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 بسم االله الرحمن الرحيم
 
  

اللّذينَ آمَ وَ  ﴿      ا  مَ كَ   ضِ رْ لأَ ي اْ فِ   مْ هُ نَّ فَ لِ خْ تَ سْ يَ اتِ لَ حَ الِ مِلوُا الصَّ عَ وَ   مْ كُ نْ وا مِ نُ عَدَ االله ُ

                     لهم  ىضَ تَ رْ اِ الَذي    مْ هُ ينَ دِ   مْ هُ ن لَ نَ مَكِّ يُ لْ وَ   مْ هِ لِ ب ـْقَ   نْ مِ   الذِينَ   فَ لَ خْ تَ سْ اِ 

يَعْبُدُوننَِي لاَ يُشْركُِونَ بِي شَيئاً وَمَنْ كَفرََ بَعْدَ    ناً مْ أَ   مُ هِ فِ وْ خَ   دِ عْ بَ   مِّنْ  مْ نَّهُ لَ دِّ بَ يُ لْ وَ 

   ﴾ذلَِكَ فَـأوُْلائَِكَ هُمْ الفَـاسِقوُنَ  

 صدق االله العظيم

                                       

 ] 55: الأیة[سورة النور     

                                  

 



 ـداءـــــــــــــــــــــــــالإه

 حمدا الله الذي هداني لهذا وما كنت أهتدي لولا أن هداني االله، بكل تواضع أهدي عملي هذا:

 ... إلى من كان دعاؤها سر نجاحإلى معنى الحنان والتفاني ... إلى بسمة الحیاة وسر الوجود 

 .أمي الحبیبةإلى أغلى الحبایب ...     

 ...هفي عمر   د... أرجوا من االله أن یمإلى من أحمل اسمه بكل افتخارإلى من علمني العطاء بدون انتظار... 
 والدي العزیز.

 اطمة، رقیة،، هند، ف: الطیب، محمدإخوتي إلى... لي طریق النجاح من بدایته حتى نهایته اإلى من رسمو 
، نسیمة وابنها "أكرم ، ملاك، إیناس،نوال وكتاكیتها "محمد "،وأمینة ها الصغیرة "ماریا و ریتاجیعمسمیرة وبر 

 ."براء"

 .ومحمد ، والكتاكیت بلال وبشرىمحمد، شهیرة أحبائي:من دعماني من بعید  إلى... طیف الحبیبإلى 

 ،فریال عواطف، شیماء، زهرة": دربيإلى رفیقات إلى من جمعني بهم القدر فكانوا أجمل ما قدمت لي الحیاة ... 
 ، نور"، دنیاخولة ،بسمة، سلمى، سارة صفاء، زینب، راضیة،ابتسام، مریم،  سماح، جیهان، ربیعة،

 االله في عمرها أطال"العارم"  جدتي الغالیة إلىغزلان ونور سرین،  مایا وابنتیها"كثیرة"  خالتي العزیزةإلى 

 كل الأهل والأقارب. إلى

 ."محمد شنشونة"سور یالبروف الدكتور من كان سندا لي منذ بدایة مشواري الجامعي إلى... أستاذي الفاضلإلى 
ن بردي عبد الفتاح، العایب "ب لولایة الوادي للتسییر المالي والمادي الأساتذة مفتشي التربیة الوطنیة  إلى

 عمل.التكوین لل الذین بدأت معهم مشواروكل الأساتذة العروسي حفوظة محمد، .... كحي عبد الحلیم،  عثمان

 جیماوي نوال" التي رسمت لي طریق العمل بكل صدق ومحبة.المقتصدة "إلى أستاذتي الفاضلة 

 .منذ بدایة مشوار العمل الأسرة الاقتصادیةإلى كل 

 إلى كل من سعتهم ذاكرتي وأحبهم قلبي ولم تسعهم ورقتي ولم یذكرهم قلمي

 .إلى كل من اتخذ الجامعة قاربا والقلم مجذابا والورقة رایة والعلم محیطا

 مـــــــــــــــریــــم



 رـــــــقدیــر وتــــكــش

 ﴾ وَإِذْ تأََذَّنَ ربَُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتُمْ لأََزيِدَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ  ﴿قال تعالى:

هذا البحث العلمي والذي رزقنا  إتمام قنا علىنحمد االله عز وجل الذي وف

 .الصحة والعافیة والعزیمة

 "محمد شنشونة"الأستاذ والدكتور المشرف  إلىأتقدم بجزیل الشكر والتقدیر 

موضوع  إثراءعلى كل ما قدمه لي من توجیهات ومعلومات قیمة ساهمت في 

 .ف جوانبهالدراستنا في مخت

مفتش التربیة الوطنیة للتسییر المالي والمادي    إلىكما أتقدم بجزیل الشكر 

لمعلومات القیمة المقدمة لي من الناحیة العملیة " على ا"بن بردي عبد الفتاح

 والعلمیة.

على مساعدتي  موظفي متوسطة بالطیبي بلقاسمزملائي كذلك أشكر جمیع  

 .الدراسة المیدانیة لإتمام

الطور الجامعي  إلىمن الطور الابتدائي  جمیع أساتذتي الكرامدون أن أنسى 

 علینا بأي معلومة. االذین صبروا علینا طیلة المشوار الدراسي ولم یبخلو 



 ــص: ـــــملخ

، حیث یعتبر نظام تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى مساهمة المحاسبة العمومیة في ترشید النفقات العامة

 المحاسبة العمومیة یهدف بالدرجة الأولى إلى تدعیم ترشید النفقات العامة لتجنب الإسراف والتبذیر للأموال العامة

العامة وكیفیة انجازها بجانبیها "الإیرادات والنفقات" وأیضا الأعوان المكلفون رتكز هذا البحث على المیزانیة كما ی

للقیام بهذه العملیات المالیة، حیث تلعب النفقات العامة دور هام في انجاز المیزانیة، فهي وسیلة مهمة تستعملها 

 الإنفاقفترشید  السیاسیة، ..." الدولة للقیام بوظائفها على أحسن حال وتحقیق أهدافها "الاقتصادیة، الاجتماعیة،

 فرض مختلف الرقابة إلىوتحقیق الأهداف المسطرة مما أدى  الإسراف والتبذیرالعام هو الحل الوحید لتفادي 

فالإدارة الجیدة للمالیة العامة تعني حسن سیر نظام إدارة المالیة العامة سواء في جانب النفقات أو الإیرادات بشكل 

 على أحسن وجه، كما یجب توفیر آلیات الرقابة الداخلیة والخارجیة على برامج الإنفاق العام.  یضمن تقدیم الخدمات

 الكلمات المفتاحیة:

، النفقات العامة، ترشید النفقات العامة، الرقابة المالیة، الرقابة المالیة على ، الموازنة العامةالمحاسبة العمومیة

           .النفقات العامة

 

Résumé: 

 Cette étude vise à savoir dans quelle mesure la comptabilité publique contribue à 

la rationalisation des dépenses publiques, car le système de comptabilité publique vise 

avant tout à soutenir la rationalisation des dépenses publiques pour éviter l'extravagance 

et le gaspillage des fonds publics.  Cette recherche s'appuie également sur le budget 

général et sur la manière de l'accomplir avec ses deux côtés «recettes et dépenses» ainsi 

que les employés Les personnes chargées de réaliser ces opérations financières, les 

dépenses publiques jouant un rôle important dans l'achèvement du budget, comme  c'est 

un moyen important utilisé par l'État pour remplir au mieux ses fonctions et atteindre 

ses objectifs économiques, sociaux et politiques ... La rationalisation des dépenses 

publiques est la seule solution pour éviter l'extravagance et le gaspillage et pour 

atteindre les objectifs établis.  buts.  Cela a conduit à l'imposition de divers contrôles.  



Une bonne gestion des finances publiques signifie le bon fonctionnement du système de 

gestion des finances publiques, que ce soit du côté des dépenses ou des recettes, de 

manière à garantir la meilleure prestation de services, et des mécanismes de contrôle 

interne et externe doivent être prévus sur les programmes de dépenses publiques. 

Mots clés: 

 Comptabilité publique, budget public, dépenses publiques, rationalisation des 

dépenses publiques, contrôle financier, contrôle financier des dépenses publiques. 

 

Abstract:  

This study aims to know the extent to which public accounting contributes to the 

rationalization of public expenditures, as the public accounting system aims primarily to 

support the rationalization of public expenditures to avoid the extravagance and waste 

of public funds. This research is also based on the general budget and how to 

accomplish it with its two sides "revenues and expenditures" as well as the employees  

Those charged with carrying out these financial operations, as public expenditures play 

an important role in completing the budget, as it is an important means used by the state 

to carry out its functions in the best way and achieve its economic, social, and political 

objectives..., The rationalization of public spending is the only solution to avoid 

extravagance and wastefulness and to achieve the established goals.  It has led to the 

imposition of various controls. Good public financial management means the smooth 

functioning of the public financial management system, whether on the side of 

expenditures or revenues, in a manner that ensures the best provision of services, and 

internal and external control mechanisms must be provided on public spending 

programs. 

Key words: 

 public accounting, public budget, public expenditures, rationalization of public 

expenditures, financial control, financial control over public expenditures. 
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 عامــــةمقدمــــة  

 



 ةـــة عامـــمقدم

تحتل المحاسبة العمومیة في الآونة الأخیرة مكانة هامة في حیاة المجتمعات المعاصرة، حیث أن لها دورا 

 الإدارةوفي صیاغة السیاسات المالیة وتنفیذها للمساهمة في تفعیل دور  ة،المالیة للدول الإدارةهاما أساسیا في 

، ونظرا لارتباط العمومي أو السیاسي للدولة الإداريالمالیة العامة للدولة، كما تبرز أهمیتها في خدمة الجهاز 

وتوافق نظام  تلائمة یتطلب ضرور  المحاسبة العمومیة بالقوانین والتشریعات واللوائح المالیة المعمول بها وهو ما

 المحاسبة العمومیة معها لتفعیل دورها.

ة حیث یكونان في كلم ،وصرف النفقات الإیراداتسابقا على عملیتي تحصیل  المحاسبة العمومیة تتركز

في  أما بالمصالح العمومیة وتكون تقدیریة،والنفقات المتعلقة  الإیراداتوالتي تظم واحدة وهي المیزانیة العمومیة 

المستحقة للدولة  الإیراداتوأن جمیع  ،الدولة إیراداتالوقت الحالي تشمل أیضا فرض الرقابة المالیة والقانونیة على 

قم تم تحصیلها وفقا للقوانین والأنظمة المعمول بها، وكذا الرقابة على النفقات الفعلیة ومقارنتها مع النفقات التقدیریة 

المصححة التي تساعد على  الإجراءاتفرق الفعلي والتقدیري ومن ثم اتخاذ ف التعرف على أسباب الوذلك بهد

 نات التحلیلیة اللازمة.عن طریق توفیر البیا رالمساعدة في اتخاذ القرا أیضاتفادي الفرق وكذلك 

أصبحت النفقات العامة أداة فعالة في التأثیر على الهیكل الاقتصادي والاجتماعي وتحقیق التوازن المطلوب 

عامة على منطق التوازن الذي كان سائدا في الفكر التقلیدي، لخروج المیزانیة ا إلىلقد أدت التطورات و ین الأفراد، ب

 العام لتحقیق كافة الأغراض المتقدمة على الرغم من احتمال وجود عجز منظم في المیزانیة الإنفاقوأمكن زیادة 

العجز المنظم أو ظاهرة  رة إحداثأن فك إلا، ةللدورات الاقتصادیة الآثار الضارة لتحقیق التوازن الاقتصادي ومحارب

 لتزاید النفقات العامة لم تعد تتناسب التطورات الحاصلة في الاقتصادیات المعاصرة، بل أصبحت من المسائ

بة لاستخدام هذه رقاتطلب ممارسة عملیة ال ، في ظل تقلص الموارد واتساع الحاجیات، وهو ماوالقضایا الجوهریة

حتى تتمكن من تخصیصها وتوزیعها توزیعا عادلا من أجل تحقیق التوازن الاقتصادي  والإمكانیاتالموارد 

 والاجتماعي.

 
 أ 

 



 إلیهاالعام مطلب ملح لأجل تحقیق الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة التي تسعى  الإنفاقسیاسة ترشید  إن

بعقلانیة وحكمة، ویكون ذلك بتحدید الأهداف  وإنفاقهمال العام التصرف في ال فهو یشیر إلى حسنكل دولة، 

 الإنفاقوتحدید الأولویات  بدقة كمبدأ ضروري لحفظ المال العام من الضیاع، وكذلك القیاس الدوري لأداء برنامج 

طرة كما یجب على العام لتقییم مدى كفاءة أداء الوحدات والأجهزة العمومیة عند قیامها بتنفیذ الخدمات والبرامج المس

الدولة مراعاة العدالة في توزیع المنافع والنفقات على مختلف الفئات في ظل محدودیة الموارد وتزاید النفقات، كما 

ضروریة في ترشید الإنفاق، حیث توفیر الرقابة الدائمة والمساءلة على و  تعتبر الرقابة على المال العام مرحلة هامة

القطاع العام یهدف إلى رفع جودة الإبلاغ المال العمومي وتلبیة حاجیات مختلف في  أداء مختلف الوظائف المالیة

 فئات المجتمع.

 الدراسة: إشكالیة-1

 الإجابةأكثر بمختلف الجوانب التي تمس الموضوع من خلال  والإحاطة الإلمام إلىمن خلال ما سبق نهدف 

 التالیة: الإشكالیةعلى 

 ترشید النفقات العامة؟كیف تساهم المحاسبة العمومیة في  −

 الجوهري یمكننا صیاغة التساؤلات الفرعیة التالیة: التساؤلمن خلال هذا 

 ومن هم الأعوان المكلفون بتنفیذ العملیات المالیة؟ لمقصود بالمحاسبة العمومیة في ظل التطورات الحالیة؟ ما −

 ما مدى مساهمة المحاسبة العمومیة في ترشید النفاق العام؟ −

 المالیة في ترشید النفاق العام؟ الرقابة هو دور ما −

 فرضیات الدراسة: -2

للإجابة على الإشكالیة والتساؤلات الفرعیة اعتمدنا على بعض الفرضیات التي یمكن أن تساعدنا في الإجابة 

 علیها:

 
 ب 

 



المعمول المحاسبة العمومیة توفر بیانات ومعلومات موضوعیة ذات مصداقیة حسب الجهات القانونیة والتشریع  −

، والأعوان المكلفون بتنفیذ العملیات المالیة هم كل من المحاسب العمومي الآمر به حول نشاط القطاع العام

 .بالصرف والمراقب المالي

 العام بشكل كبیر عن طریق فرض الرقابة المالیة. الإنفاقتساهم المحاسبة العمومیة في ترشید  −

 ید المال العام وحمایته، ووقوفها سدا منیعا في وجه الفساد ومكافحته.للرقابة المالیة دور في الحد من هدر وتبد −

 أهداف الدراسة: -3

تتجلى الأهمیة العلمیة للدراسة من خلال أهمیة المتغیر الذي یتناوله والمتمثل في المحاسبة العمومیة كونها  

  .الإنفاقوبارزة على الساحة الدولیة، ودورها الفعال في الحد من  هامةتحتل مكانة 

 دواعي اختیار الموضوع: -4

 المیول الشخصي والرغبة في دراسة هذا الموضوع لتنمیة المعرفیة الذاتیة. −

 نظرا لأهمیة هذا الموضوع خاصة في الجانب الاقتصادي والسیاسي والاجتماعي. −

 العمومي. التوظیفتكرار على الموضوع في مختلف مسابقات  −

 العام. الإنفاقالمتبعة للتقلیل من  الإجراءات محاولة تسلیط الضوء على −

 أهداف الدراسة: -5

 عرف على ماهیة المحاسبة العمومیة.محاولة الت −

 محاولة التعرف على ماهیة النفقات العامة. −

 العام. الإنفاقدور المحاسبة العمومیة في ترشید  −

 إبراز آلیة الرقابة المالیة على النفقات العامة. −

 

 

 
 ج 

 



 في الدراسة: المنهج المتبع -6

صحة الفرضیات تم  واختبار الإشكالیةعلى  الإجابةبمختلف جوانب الموضوع ومن أجل  الإحاطةقصد 

، فاستخدام المنهج الوصفي یظهر من خلال عرض مفاهیم عامة حول لاعتماد على كل من المنهج الوصفيا

 حاسبة العمومیة والنفقات العامة وآلیات ترشید النفقات العامة.الم

 الدراسات السابقة: -7

 من بین أهم الدراسات السابقة التي تقترب من موضوع بحثنا أو درست أحد متغیراته نجد:

دراسة یة ودورها في حمایة أملاك الدولة، المحاسبة العموموالتي جاءت بعنوان ": بوشنطر سلیمةدراسة الباحثة  −

جستیر في قسم العلوم التجاریة، تخصص محاسبة وتدقیق "، وهي عبارة عن أطروحة ما جامعیة إقامةحالة 

حیث كانت  2010/2011 الجامعیة سنةلل 03الجزائر بكلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر بجامعة 

 :تتمثل في أهدافها

ظائفها المالیة دراسة الإجراءات المحاسبیة والآلیات المعتمدة على أداء المؤسسات العمومیة والإداریة لو  إلى -

وكیف یمكن حمایة الأموال العمومیة من الاختلاسات  والأخطاء وتحدید مدى فعالیتها في الجانب النظري 

 والتطبیقي.

حیث توصلت الدراسة إلى أن المحاسبة العمومیة هي ذلك النظام الذي النصوص القانونیة والإجراءات 

المحاسبیین، كذلك أن الإجراءات المحاسبیة العمومیة وآلیات الرقابة الإداریة الواجب تنفیذها من طرف الأعوان 

استطاعت أن تحصر مجال استخدام الأموال العمومیة وأن تحدد إطارها، كما تم التوصل إلى أن نظام المحاسبة 

ة، وذلك العمومیة كأي نظام آخر لا یخلو من النقائص التي تؤثر على حسن الأداء وحسم استغلال الأموال العمومی

 یظهر من خلال النقائص التي تنعكس على الواقع العملي.

 

 
 د 

 



منهج الانضباط   بإتباعالعام  الإنفاقترشید سیاسة والتي جاءت بعنوان " : بن عزة محمددراسة الباحث  -

"، وهي عبارة عن أطروحة 1990/2009العام في الجزائر خلال الفترة  الإنفاقدراسة تقییمیة لسیاسة  ،بالأهداف

الجامعیة سنة لل أبي بكر بلقاید تلمسانبجامعة  تخصص تسییر المالیة العامة، في العلوم الاقتصادیة جستیرما

 كانت أهداف الدراسة تتمثل في:حیث ، 2009/2010

 التعرف بالدور الكبیر لترشید الإنفاق العام في الاستغلال الأمثل للموارد. −

 الإنفاق العام بالأهداف في التخصیص الأمثل للموارد ....السعي إلى إبراز دور عملیة ضبط برامج  −

 التعرف على توجهات سیاسة الإنفاق العام في الجزائر. −

أهمیة النفقات العامة في تحقیق الأهداف، وأیضا تعتبر ظاهرة تزاید النفقات العامة من  إلىحیث توصلت الدراسة 

ء، كما تم التوصل إلى أن ترشید الإنفاق هو السبیل للخروج الصفات الممیزة للدول المتقدمة والنامیة على حد سوا

والتبذیر مع ضرورة أخذ بعین الاعتبار تحقیق أهداف كل عملیة  الإسرافمن الندرة وشح مصادر التمویل وتجنب 

 .إنفاق

 خطة وهیكل الدراسة: -8

المطروحة والأسئلة الفرعیة قمنا بتقسیم  الإشكالیةعلى  وللإجابةالهدف من هذه الدراسة  إلىمن أجل الوصول 

 فصلین نظریین والفصل الثالث تطبیقي: فصول، تسبقها مقدمة عامة،  3 إلىدراستنا 

 النظري للمحاسبة العمومیة الإطارالفصل الأول:  -

للمحاسبة العمومیة ، ویتضمن ثلاث مباحث تناولنا في المبحث  خصصنا في هذا الفصل الجانب النظري

الأول ماهیة المحاسبة العمومیة، والمبحث الثاني الأعوان المكلفون بتنفیذ العملیات المالیة، أما المبحث الثالث 

 یحتوي على الموازنة العامة للدولة.

 

 

 
 ه 

 



 الفصل الثاني: ترشید النفقات العامة  -

مباحث، یحتوي المبحث الأول على ماهیة النفقات العامة،  3 إلىتقسیمه أیضا  أما الفصل الثاني تم

 والمبحث الثاني ترشید النفقات العامة، أما المبحث الثالث كان تحت عنوان الرقابة المالیة للنفقات العامة.

 بسكرة متوسطة بالطیبي بلقاسمب میدانیةالفصل الثالث: دراسة  -

لعمومیة في ترشید یمثل الجانب التطبیقي للدراسة تحت عنوان مساهمة المحاسبة ا الأخیروهو الفصل 

، أما المبحث الثاني تحت تقدیم متوسطة بالطیبي بلقاسمالنفقات العامة، یتضمن ثلاث مباحث، المبحث الأول 

في المؤسسات التربویة الرقابة المالیة ، أما المبحث الثالث إعداد وتنفیذ میزانیة متوسطة بالطیبي بلقاسمعنوان 

 وأهمیة ترشید الإنفاق فیها

 
 و 

 



 

 

 ـــل الأول:ــــــالفصــ

 ةــة العموميــري للمحاسبــار النظــالإط



 النظري للمحاسبة العمومیة الإطار                                               الفصل الأول: 
 

 تمهید:

التي  لى مجموعة من القواعد والإجراءاتتعتمد ع ،أحد فروع علم المحاسبةتعتبر المحاسبة العمومیة 

من مزاولة النشاط العام للجهاز الحكومي، فاختلاف الخصائص الممیزة  ةتساعد في تحقیق الأهداف المطلوب

یؤدي  قتصادیة الهادفة إلى تحقیق الربحللأنشطة العمومیة غیر الهادفة إلى تحقیق الربح على الأنشطة الا

دفة بالضرورة إلى اختلاف أسس وقواعد وإجراءات المحاسبة الملائمة لكل منهما، فالأنشطة العمومیة غیر الها

ومن ثم  الرفاهیة العامة لأفراد المجتمع إلى تأدیة الخدمات العامة دون مقابل، بما یحقق تسعىإلى تحقیق الربح 

فان النظام المحاسبي العمومي لا یهتم بقیاس الربح، وإنما تخدم إجراءاته تحقیق الأهداف الرقابیة والإداریة التي 

أكد من إتباع القوانین والإجراءات وقواعد العمل المحددة من تضمن المحافظة على المال العام عن طریق الت

 قبل، والتي تسمح بالقیاس والتحلیل المستمر للبرامج العمومیة ودرجة الكفاءة التي تنفذ بها.

وفي النقاط الموالیة من هذا الفصل نحاول التفصیل في ماهیة المحاسبة العمومیة ومیزانیة الدولة وكذا 

 بالتنفیذ.الأعوان المكلفین 

 ماهیة المحاسبة العمومیة المبحث الأول: -

 الأعوان المكلفون بتنفیذ العملیات المالیة المبحث الثاني: -

 الموازنة العامة للدولة المبحث الثالث: -

 

 

 

 

 
2 

 



 النظري للمحاسبة العمومیة الإطار                                               الفصل الأول: 
 

 المحاسبة العمومیة ماهیةالمبحث الأول: 

الحسابیة الخاصة بتنفیذ عملیات تعني الكتابات التي تعبر بالأرقام عن العملیات المحاسبة بصفة عامة 

الإیرادات والنفقات، وذلك وفق إجراءات وقواعد قانونیة التي تبین وتحكم كیفیة تنفیذ المیزانیات والحسابات 

 نتطرق فیما یلي إلى:سعمومیة ذات الطابع الإداري، و والعملیات الخاصة بالدولة والمؤسسات ال

 تعریف المحاسبة العمومیة المطلب الأول: −

 وظائف المحاسبة العمومیة ومجال تطبیقها. المطلب الثاني: −

 أهداف المحاسبة العمومیة والأسس المحاسبیة المعتمدة فیها. المطلب الثالث: −

 المحاسبة العمومیة تعریفل: المطلب الأو

 راداتیالإتطور مفهوم المحاسبة العمومیة وفق التطور الحاصل في الحیاة الاقتصادیة من جانب 

كما أن للمحاسبة العمومیة عدة تعاریف تشتمل على تحصیل الإیراد العام وإنفاقه فیما یحقق خدمة أو ، والنفقات

 منفعة عامة للدولة.

 الفرع الأول: مراحل تطور المحاسبة العمومیة في الجزائر

 1مرت المحاسبة العمومیة في الجزائر بالمراحل التالیة:

كانت الجزائر خاضعة للتشریع الفرنسي في هذا المجال، بموجب المرسوم خلال فترة الاحتلال الفرنسي  -1

 الذي كان یشكل القانون الأساسي للمحاسبة العمومیة في فرنسا. 1862ماي  31الصادر في 

 تم إقرار قانون جدید متعلق بالنظام المالي للجزائر. 1950عام  -2

لمحاسبة العمومیة یتماشى مع خصوصیات قامت السلطات بوضع تنظیم ل 1962مع استقلال الجزائر عام  -3

المتعلق بالنظام المالي  1950الجزائر ووضعها الجدید، لذلك فقد اعتمدت الدولة على القرار الصادر عام 

قسم العلوم التجاریة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر جامعة محمد  محاضرات في مقیاس المحاسبة العمومیة،عبد الحمید مرغیت،   1
 .5-4، ص 2018/2019، السنة الجامعیة رالصدیق بن یحیى، جیجل، الجزائ
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 النظري للمحاسبة العمومیة الإطار                                               الفصل الأول: 
 

موجب القانون للجزائر، كأساس لتنظیم وتنفیذ العملیات المالیة الخاصة بالنفقات والإیرادات العامة، لذلك ب

المجال المتضمن الاستمرار في اعتماد التشریع الفرنسي في هذا  1962 دیسمبر 31المؤرخ في  62/50

 عارض مع السیادة الوطنیة واستقلال الجزائر.تواستثناء كل ما ی

 65/259فیذي رقم تم اعتماد القوانین المالیة التي تمت المصادقة علیها، والمرسوم التن 1966منذ جانفي  -4

كنصوص أولیة تشریعیة وتنظیمیة متعلقة بتنفیذ  ،1965أكتوبر  14الصادرین في تاریخ  65/260و

 النفقات والإیرادات العامة وتحدید مسؤولیات المحاسبین العمومیین.

أوت  15الصادر في  90/21بموجب القانون رقم  إرساؤهالتقنین النهائي للمحاسبة العمومیة في الجزائر تم  -5

ذلك  إلى" یضاف 35، والمتعلق بالمحاسبة العمومیة "الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 1990

 والمتعلق بقوانین المالیة. 1984جویلیة  07في  الصادر 84/17التي جاء بها القانون  الإجرائیةالقواعد 

 حاسبة العمومیةالم مفهوم الفرع الثاني:

تقوم على مجموعة من المبادئ والأسس العلمیة الخاصة بتسجیل وتبویب  هي فرع من فروع المحاسبة

الدولة  إیراداتوتلخیص العملیات المالیة المتعلقة بالنشاط الحكومي، بهدف فرض الرقابة المالیة والقانونیة على 

 1والمساعدة في اتخاذ القرار. ومصروفاتها

على الأنشطة  إنفاقهاالعامة وكیفیة  الإیراداتتحصیل  إثباتتشتمل على جمیع عملیات  العمومیةفالمحاسبة 

 2المختلفة للحكومة.

الحكومیة جمیعها بهدف تحقیق الرقابة على نشاط  الإداریةهي نوع من المحاسبة المالیة، تطبقه الوحدات 

 3هذه الوحدات والتقریر عن الاستخدامات والموارد، مع خدمة أغراض التخطیط ووضع الموازنة العامة للدولة.

 .09، ص2017، الأردن، عمان، 01وزیع، ط للنشر والت دار الإعصارمحاسبة قومیة وحكومیة، محي الدین عبد الرزاق حمزة،  1
 .94ص 2016، عمان، 01دار زهران للنشر والتوزیع، ط   المحاسبة الحكومیة وآلیات التدقیق ي القطاع العام،سوسن زهیر المهتدي،   2
 .171ص  1999الدار الهندسیة للنشر والتوزیع، مصر،  الموازنات والمحاسبة الحكومیة،محمد،  راهیم حمادلیلى فتح االله إبراهیم، إب  3
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 النظري للمحاسبة العمومیة الإطار                                               الفصل الأول: 
 

المتعلق بالمحاسبة العمومیة نستنتج أن المحاسبة العمومیة هي  90/21انطلاقا من المادة الأولى من القانون 

والعملیات المالیة التي تشمل یذیة العامة التي یحددها هذا القانون والتي تطبق على المیزانیات الأحكام التنف

والنفقات وعملیات الخزینة، وكذا نظام محاسبتها الخاصة بكل من "الدولة، المجلس  الإیراداتعملیات تنفیذ 

، المؤسسات العمومیة ذات لإقلیمیةاالدستوري، المجلس الوطني، مجلس الدولة، المیزانیات الملحقة والجماعات 

 1".الإداريالطابع 

حاسبة التي تختص بقیاس ومعالجة وتوصیل موقد عرفت هیئة الأمم المتحدة المحاسبة العمومیة بأنها ال

 2ومراقبة وتأكید صحة المتحصلات والنفقات والنشاطات المرتبطة بالقطاع العام.

مجموعة من القواعد القانونیة والتقنیة المطبقة على  أنهاوكذلك یمكن تعریف المحاسبة العمومیة على 

، والمحددة لالتزامات تنفیذ میزانیات الهیئات العمومیة، وبیان عملیاتها المالیة وعرض حساباتها ومراقبتها

 ومسؤولیات الآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین.

ارة الحكومیة للسیطرة على عملیات الجبایة ویتضح مما سبق أن المحاسبة العمومیة تعتبر أداة هامة للإد

 3والإنفاق، وهذا تقریبا تتفق علیه جمیع أدبیات المحاسبة.

 

 

 

 

 

محرم  24المؤرخ في  90/21من القانون رقم  01 المادة، 35، المطبعة الرسمیة، العدد الرسمیةالجریدة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،   1
  .1132، ص، المتعلق بالمحاسبة العمومیة1990أوت  15الموافق لـ/  1411

 .05، ص2008، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، المحاسبة الحكومیة مدخل معاصرصلاح الدین عبد المنعم،   2
 .1132، ص مرجع سابق 90/21القانون  01المادة   3

 
5 

 

                                                           



 النظري للمحاسبة العمومیة الإطار                                               الفصل الأول: 
 

 الفرع الثالث: الفرق بین المحاسبة العمومیة والمحاسبة المالیة

أن هناك أوجه اتفاق وأوجه اختلاف، ویتم حاسبة العمومیة والمحاسبة المالیة یتضح في المقارنة بین الم

 ذكرها فیما یلي:

 : الفرق بین المحاسبة العمومیة والمحاسبة المالیة)01(الجدول رقم 

 أوجه الاختلاف أوجه الاتفاق

أن كلیهما یتبع في تسجیل أجه نشاطه طریقة  )1

 القید المزدوج.

أن المنهج المحاسبي في كلیهما واحد أي تجمیع  )2

 فتبویب فتلخیص وعرض للنتائج.

 نقود هي وحدة القیاس في كل منهما أن ال )3

تفي تس وبالتالي فان البیانات والمعلومات التي

وبة بعیوب شمنهما على هذا الوضع تكون من

 التغییر في مستویات الأسعار.

 1شهرا أي سنة میلادیة. 12الفترة المحاسبیة  )4

المحاسبة المالیة على أجهزة للرقابة تتوافر  )5

المراجعة الخارجیة والمراجعة الداخلیة وكذا 

والمحاسبة العمومیة بدورها  ،"محافظة الحسابات"

تتوافر على رقابة داخلیة من داخل الوحدة 

الحكومیة وكذا رقابة خارجیة كرقابة دیوان "مجلس 

 المحاسبة".

حیث  محاسبتین تعتمد على مدونة حساباتكلتا ال  )6

العمومیة  تنقسم المیزانیات العامة في المحاسبة

تعتمد المحاسبة العمومیة على نظریة الأموال  )1

المخصصة بینما تقوم المحاسبة المالیة على 

 صیة المستقلة.أساس نظریة الشخ

تحقیق فائض  إلىتهدف الوحدات الاقتصادیة  )2

جانب احتجاز جزء  إلىیوزع على المساهمین فیها 

 إلىمنه لیساهم في تنمیتها، بینما تهدف الحكومة 

تحقیق إلى تأدیة خدمات للمجتمع دون النظر 

 فائض.

الموازنة في المحاسبة المالیة بتقدیر  إعدادیبدأ  )3

الموارد المتوقع الحصول علیها ثم تحدید 

الاستخدامات اللازمة لتحقیق هذه المواد ویرجع 

وجود علاقة نسبیة بین كل  إلىالسبب في ذلك 

اسبة من الموارد والاستخدامات، أما بالنسبة للمح

دأ بتقدیر فانه على عكس ذلك یب عمومیةال

اللازمة لتحقیق هذه الموارد ویرجع الاستخدامات 

وجود علاقة نسبیة بین كل  إلى السبب في ذلك

من المورد والاستخدامات، فالموارد الحكومیة 

 .65، ص 2019، مصر، القاهرة، 01دار حمیثرا للنشرـ ط  ،إدارة الموازنة بین النظریة والتطبیقمحمد الفاتح محمود بشیر المغربي،   1
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 النظري للمحاسبة العمومیة الإطار                                               الفصل الأول: 
 

ومواد یعطى رقما لكل منهما لتسهیل  فصول إلى

 المیزانیة وتنفیذها ومتابعتها والرقابة علیها إعداد

في المحاسبة المالیة فیوجد دلیل حسابي لكل  أما

 1نوع من أنواع الأصول والخصوم.

مصدرها القانون الذي ینظمها والاستخدامات 

 2أساسها الخدمات التي تلتزم الحكومیة بتأدیتها.

تقوم المحاسبة المالیة بحساب اهتلاك الأصول  )4

، أما الإیراداتبارها تستخدم في تحقیق الثابتة باعت

المحاسبة العمومیة لا تقوم بحساب الاهتلاكات 

باعتبارها أن الأصول تستخدم لتقدیم خدمات 

 ترجوها الدولة.

في المحاسبة المالیة فان میزانیة المؤسسة تتضمن  )5

بیانات فعلیة عن الأصول والخصوم، أما في 

امة تتضمن المحاسبة العمومیة فان المیزانیات الع

 والنفقات. بالإیراداتبیانات تقدیریة 

في المحاسبة المالیة یستخدم الجرد والتسویات   )6

الجردیة لمعرفة حقیقة المركز المالیة للمنشأة في 

في المحاسبة العمومیة فلیس  أمالحظة معینة، 

محاسبي بل یهدف فقط للتحقق من  للجرد معنى

 3سلامة الأصول.

 الطالبة بناءا على المراجع السابقة.من إعداد المصدر: 

 

 

 

 .11عبد الحمید مرغیث، مرجع سابق ذكره، ص   1
 .66محمد عبد الفاتح محمود بشیر المغربي، مرجع سابق ذكره، ص   2
 .10-9عبد الحمید مرغیث، مرجع سابق ذكره، ص   3
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 النظري للمحاسبة العمومیة الإطار                                               الفصل الأول: 
 

 : وظائف المحاسبة العمومیة ومجال تطبیقهاالثانيالمطلب 

تطبق  التي ،و التخطیط أو اتخاذ القرارمجال الرقابة ألعمومیة بتعدد وظائفها سواء في تتمیز المحاسبة ا

والتي تتداول المال العام من أجل تحقیق خدمة  ،یة الغیر الهادفة لتحقیق الأرباحالعموم الإداریةعلى الوحدات 

 أو منفعة عامة للدولة بصفة عامة والمجتمع بصفة خاصة.

 الفرع الأول: وظائف المحاسبة العمومیة

 1للمحاسبة جملة من الوظائف نذكر منها:

 أولا: في مجال الرقابة

المالیة العامة، حیث یعتبر  علیه الإدارةإن المحاسبة العمومیة تمثل جزءا هاما من نظام الرقابة التي تعتمد  -1

ضروري لتقدیم كافة البیانات الملائمة والموثوق فیها إلى مسؤولي هذه الإدارة لاستخدامها في أنشطتها 

 بكفاءة وفعالیة.

ا هتمكن ذوي العلاقة من مقارنة الأداء الفعلي في تنفیذ الأنشطة وتقدیم الخدمات مع الأداء المخطط ل -2

 الیة محددة.ضمن معاییر م

تعتبر الموازنة العامة أداة مهمة في النظام الرقابي العمومي، إذ أنها تمثل خطة الحكومة لسنة مقبلة  -3

تتضمن مجموعة من المخصصات المالیة التي سبق إقرارها من السلطة التشریعیة، وتقوم المحاسبة 

لومات ضمن تقاریرها المختلفة ، والتي بالتركیز على بیان نتائج تنفیذ هذه الموازنة وتوفیر المع لعمومیةا

 توضح بصورة رئیسیة مدى تقید الحكومة بالمخصصات المالیة المعتمدة في الموازنة العامة.

 

 

 .97-95سوسن زهیر المهتدي، مرجع سابق ذكره، ص   1
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 النظري للمحاسبة العمومیة الإطار                                               الفصل الأول: 
 

 ثانیا: في مجال التخطیط

تنظیم الموارد  إلىتسعى الحكومة  ،جالقصیرة وطویلة الآ یة والاجتماعیةعن طریق خطط التنمیة الاقتصاد -1

شرات المتزایدة على ندرة المؤ العامة بما فیها الموارد المالیة وتوجیهها نحو تحقیق الأهداف العامة، في ظل 

، نتیجة لتزاید حاجات الموظفین أصبحت عملیة التخطیط من أهم الواجبات التي توجهها الحكومات الموارد

 المعاصرة.

البیانات والمعلومات المالیة والاقتصادیة المناسبة حتى یتم وضع الخطط یجب أن یتوفر لمسؤولي التخطیط  -2

المختلفة على أسس علمیة تراعي تحدید الأولویات والاختیار من بین البدائل، وهنا یأتي دور المحاسبة 

 العمومیة في توفیر هذه البیانات على أنشطة الأجهزة الحكومیة والتي تتمثل فیما یلي:

 لإنفاق على المشاریع المختلفة.بیانات عن حجم ا −

 بیانات عن حجم الإنفاق على الخدمات المختلفة لكل وزارة أو دائرة. −

 بیانات عن التوزیع الجغرافي للمشاریع. −

 ومصادرها "ضرائب، رسوم،..." بیانات عن حجم الإیرادات −

 ل "قروض داخلیة، قروض خارجیة..."بیانات عن حجم ومصادر التموی −

 تخاذ القراراتثانیا: في مجال ا

 هذه البیانات لاتخاذ القرارات حول الأمور التالیة: إلىالمالیة العامة تحتاج  إدارة إن -1

 قرارات الاستثمار في المشاریع الرأسمالیة. −

 قرارات لتصویب أداء الوحدات العمومیة. −

 قرارات لتوفیر التمویل اللازم لخدمة الدین العام في القطاع العام. −

 التوزیع العادل للموارد.قرارات حول  −
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 النظري للمحاسبة العمومیة الإطار                                               الفصل الأول: 
 

یانات والمعلومات بتقدیم ال إلىمما ذكر أعلاه نستطیع القول أن وظائف المحاسبة العمومیة المختلفة تسعى  -2

 التالیة:

 .تقدیم معلومات وبیانات عن مدى تقید الحكومة بالقوانین والأنظمة −

 تقدیم بیانات ومعلومات من أجل تقییم أداء الإدارة الحكومیة. −

 معلومات وبیانات عن نتائج أعمال الحكومة والمركز المالي لها. تقدیم −

 تقدیم بیانات مالیة مفیدة لاتخاذ القرارات الاقتصادیة والاجتماعیة. −

تقدیم بیانات ومعلومات عن التوزیع العقلاني للموارد، ونوعیة الخدمات المقدمة والقدرة على تقدیم خدمات  −

 مستقبلیة.

 1الجهات التي تطبق فیها المحاسبة العمومیة:مما سبق یمكن استخلاص 

 وحدات الجهاز الإداري للدولة وتشمل " الوزارات والمصالح الحكومیة التابعة لها ". −

القرى ومدیریات الخدمات التي تشملها ، المدن، الأحیاء، المراكزالتحكم المحلي وتشمل "المحافظات، وحدات  −

 موازنتها".

 لخدمي وكافة الأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.الهیئات العامة ذات الطابع ا −

 الصنادیق والحسابات الخاصة. −

 الفرع الثاني: مجال تطبیق المحاسبة العمومیة

تتمیز المحاسبة العمومیة بأنها تطبق على الهیئات العمومیة التابعة للدولة والتي تهدف أساسا إلى تحقیق 

 النظر عن مفهوم الربح والخسارة حیث یتمحور نشاط الهیئات العمومیة خدمة عمومیة أو منفعة عامة، بغض 

 

 

 .62محمد الفاتح محمود بشیر المغربي، مرجع سابق ذكره، ص  1
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 النظري للمحاسبة العمومیة الإطار                                               الفصل الأول: 
 

 1من أجل تمویل النفقات العمومیة.

المتعلق بالمحاسبة العمومیة أن الهیئات الخاضعة لقواعد  90/21حددت المادة الأولى من القانون 

 المحاسبة العمومیة تتمثل في:

 المیزانیات والعملیات المالیة الخاصة بالدولة.  -1

 المجلس الدستوري.  -2

 المجلس الشعبي الوطني. -3

 مجلس المحاسبة.  -4

 المیزانیات الملحقة.  -5

 الجماعات الإقلیمیة.  -6

 المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري. -7

لیاتهم، وتطبق هذه كما حدد هذا القانون التزامات الآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین وكذا مسؤو 

 2الأحكام كذلك على تنفیذ وتحقیق الإیرادات والنفقات العمومیة وعملیات الخزینة وكذا نظام محاسبتها.

 المطلب الثالث: أهداف المحاسبة العمومیة والأسس المحاسبیة المعتمدة فیها

نشاط القطاع العام إلى توفیر معلومات موضوعیة وبیانات ذات مصداقیة حول ومیة متهدف المحاسبة الع

من أجل تحقیق الشفافیة والرشاد في صرف وتداول المال العام، كما أن للمحاسبة العمومیة مجموعة من الأسس 

 التي تختلف من دولة إلى أخرى حسب تلاؤمها مع الأنشطة.

 

 لتجاریةشهادة الماجستیر في العلوم ا، مذكرة مقدمة لنیل المحاسبة العمومیة ودورها في حمایة أملاك الدولة "دراسة حالة إقامة جامعیةبوشنطر سلیمة،   1
 .63، ص2010/2011إبراهیم سلطان شیبوط،  03العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر تخصص محاسبة وتدقیق، كلیة

 .1132، ص ، مرجع سابق ذكره90/21من القانون  01المادة   2
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 النظري للمحاسبة العمومیة الإطار                                               الفصل الأول: 
 

 الفرع الأول: أهداف المحاسبة العمومیة

الكامل عن الموقف  الإفصاحالتحدید الصادق مع  إلىمن أجل الوصول للمحاسبة العمومیة عدة أهداف 

 المالي ونتائج تنفیذ العملیات المالیة، وتتمثل هذه الأهداف فیما یلي:

أن المحاسبة العمومیة هدفها بالدرجة الأولى حمایة الأموال العامة من أشكال التلاعب وما یسمى بسلامة  -1

وحدة الصندوق وتبریر العملیات المتصلة به من من خلال  ..."،ردامها "غش، اختلاس، إفلاس، تبذیاستخ

 1قبض ودفع الأموال وتسجیل تغیرات الرصید والرقابة علیها.

لحمایتها والحفاظ علیها من الضیاع أو  مملوكة للوحدات الإداریة العمومیةأحكام الرقابة على الأصول ال -2

  واتخاذسیاسات والتخطیط لرسم الستخدام، وتوفیر البیانات والمعلومات اللازمة الاالاختلاس أو سوء 

 2القرارات والرقابة والمتابعة لأداء الوحدات الإداریة العمومیة لتقییم أدائها.

، للنشاط الحكومي "العمومي" الجهات والهیئات التي لها مصلحة مباشرة في المعلومات المالیة إصدار -3

بالبیانات اللازمة لمتابعة نتائج تنفیذ الموازنة الجاریة والموازنة الرأسمالیة، وتشمل هذه الجهات "الرؤساء 

 3في مختلف الوحدات العمومیة والهیئات التشریعیة وعلماء المالیة والسیاسیة. الإداریین

حقوق الدولة والتزاماتها المالیة  إثبات إلى إضافةتوفیر نظام رقابة داخلیة فعال یضمن حمایة المال العام،  -4

 4ومتابعة تحصیل حقوقها والوفاء بالتزاماتها.

 لا تهدف المحاسبة العمومیة إلى تحقیق الربح. -5

 المحاسبة العمومیة تسجل المعاملات المالیة من خلال تبویبها، قیاسها وتوضیحها إلى كافة المستخدمین. -6

 .33، ص1999دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مؤسسة، تقنیات المحاسبة العمومیة في ال أحمد طرطار،  1
 .22، ص2002دار صفاء للنشر، عمان، المحاسبة الحكومیة، محمد جمال علي هلالي،   2
الناشر الانتصار للطباعة، أنظمة محاسبیة متخصصة "فروع، بنوك تجاریة، مستشفیات، وحدات حكومیة"، الأمیرة إبراهیم عثمان، محمد السید سلمان،  3

 .298، ص2001قسم المحاسبة، الإسكندریة، 
 2005، معهد الإدارة العامة، الریاض، في الأجهزة الحكومیة في المملكة العربیة السعودیة المحاسبةسعد بن محمد الهویمد، عبد االله بن علي الحسین،   4

 .47ص
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 النظري للمحاسبة العمومیة الإطار                                               الفصل الأول: 
 

 موال الدولة.تجسید المحاسبة العمومیة مبدأ الرقابة على أ -7

 تعطي المحاسبة العمومیة قوائم مالیة تعبر عن الوضعیة المالیة الحقیقیة للإیرادات التابعة للدولة. -8

 1تعتمد المحاسبة العمومیة على إجراءات عملیة تتیح الحصول على نتائج الحسابات الختامیة. -9

 الفرع الثاني: أسس المحاسبة المعتمدة في المحاسبة العمومیة

مع الأنشطة والنسبیة، وهذا یعود إلى عدة عوامل أهمها سس من دولة لأخرى حسب تلاؤمها تختلف الأ

ففي ظل التغیرات الحدیثة في أهداف المحاسبة العمومیة وصدور  العوامل الاقتصادیة، اجتماعیة، قانونیة، ...

المالیة فحسب دون الرقابة على معاییر المحاسبة العمومیة، لم یعد الأساس النقدي یقتصر فقط على الرقابة 

 الأداء، كما أنه لا یقدم رؤیة على المدى القصیر للمالیة العامة في التقاریر المالیة الأولیة.

لهذا ظهر أساس الاستحقاق في القطاع العام وأصبح هو المهیمن على النظم المحاسبیة، ومنه توجد أربعة أسس 

 متداولة نذكرها فیما یلي:

 2النقديأولا: الأساس 

دون التطرق لأیة حقوق  النقود، وإنفاقت والأحداث الناتجة عن استلام یعرف الأساس النقدي بالعملیا

 عمومیةالتي تحتفظ بها الوحدة ال هي فقط مبالغ النقدنشأ خلال السنة، والنقدیة بموجب هذا الأساس توالتزامات 

 تحقات أو المبالغ المدفوعة أو المقبوضة مقدما.المخزون أو المس أوولا یعترف بها المدینین أو الدائنین 

 

 

 

 بحوثلیات تطویرها في ظل جهود مجلس معاییر المحاسبة القطاع العام الدولیة، واقع المحاسبة العمومیة في الجزائر وآزرقین عبود، لعلایبیة مالك،   1
 .150-149، الجزء الثاني، جامعة الجزائر، بدون سنة، ص10العدد 

دراسات اقتصادیة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، تطبیق أساس الاستحقاق في المحاسبة العمومیة"دراسة تحلیلیة"،  بوخالفي مسعود، هواري معراج،   2
 .51، ص2007، جامعة زیان عاشور، الجلفة 02، الجزء 31العدد 
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 النظري للمحاسبة العمومیة الإطار                                               الفصل الأول: 
 

 1أساس الاستحقاقثانیا:  

وهي الطریقة التي یتم من خلالها تسجیل المعاملات وغیرها من الأحداث عند حدوثها بغض النظر عن 

 استلام أو دفع النقدیة، أي أنها تسجل المعاملات بأثر رجعي.

 2ثالثا: الأساس النقدي المعدل

قیمة الحسابات المدینة المتوقع تحصیلها خلال  إلیهایشمل هذا الأساس المبالغ التي قبضت فعلا مضاف 

قیمة الحسابات الدائنة التي  إلى إضافةفترة محددة قادمة، أما النقدیة المدفوعة فتشمل المبالغ المدفوعة فعلا 

 یتوقع دفعها خلال فترة قادمة، وهي الفترة نفسها التي تحدد عند الاعتراف بالحسابات المدینة المتوقع تحصیلها.

 3رابعا: أساس الاستحقاق المعدل

وهو الأسلوب الذي یمیل إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق الكامل، ولكن بعض الاختلافات كعدم 

 بعض فئات الأصول أو الخصوم.مراعاة 

 

 

 

 

 

 

 

تجربة میة التحول من الأساس النقدي إلى الأساس الاستحقاق المحاسبي في ظل عصرنة المحاسبة العمومیة، هأأمینة هاني جابي، حكیم ملیاني،   1
 .132، ص2017، 02، الجزء 10مه لخضر، الوادي، الجزائر، العددصادیة والمالیة، جامعة الشهید حبلدیة رام االله الفلسطینیة نموذجا، مجلة الدراسات الاقت

 .141، ص2003دار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، المحاسبة الحكومیة "من التقلید إلى الحداثة"، إسماعیل حسین أحمرو،   2
 .138صأمینة هاني جابي،حكیم ملیاني، مرجع سابق ذكره،   3
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 النظري للمحاسبة العمومیة الإطار                                               الفصل الأول: 
 

 المبحث الثاني: الأعوان المكلفون بتنفیذ العملیات المالیة

إن تنفیذ المیزانیة والعملیات المالیة یقوم بهما كل من الآمر بالصرف والمحاسب العمومي، حسب ما جاء 

وتدخل هؤلاء الأعوان في عملیات والمتعلق بالمحاسبة العمومیة،  15/08/1990المؤرخ في  90/21به القانون 

 تنفیذ وتحقیق الإیرادات والنفقات العمومیة وعملیات الخزینة وكذا نظام محاسبتها.

وعلى الرغم من الدور الفعال الذي یلعبه المراقب المالي في تنفیذ النفقات العمومیة، إلا أن القانون 

 بالرقابة. الخاص لم یمنحه صفة المكلف بالتنفیذ، بل أدمجه في البیان 90/21

 كلا من "الآمر بالصرف، المحاسب العمومي والمراقب المالي. إلىوفیما یلي سنتطرق  

 المطلب الأول: الآمرون بالصرف

یعد الآمر بالصرف كل شخص یخول له القانون القیام بالعملیات المالیة، والتي تتعلق بالمال العام سواء 

 ة أو النفقات العامة.كانت هذه العملیات تخص الإیرادات العام

 الفرع الأول: تعریف الآمر بالصرف

هو الشخص الذي یعمل باسم الدولة والمجموعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة، ویقوم بعملیة التعاقد 

وبتصفیة دین الغیر أو قیمته أو تحصیل الإیرادات العامة، ویأمر بصرف النفقات وفي هذا الإطار فیتحقق من 

 1العمومیة. حقوق الهیئات

تنفیذ  إطاروأخرى مالیة في  إداریةیعتبر الآمر بالصرف مسیر یعین على رأس هیئة عمومیة، له مهام 

 2میزانیة الهیئة العمومیة المكلف بتسییرها.

 .131، ص2005دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة المركزیة، بن عكنون، الجزائر، المالیة العامة، علي زغدود،   1
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، شعبة العلوم آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ العملیات المالیة للدولة، شلال زهیر،   2

 2013/2014الاقتصادیة وعلوم التسییر، تخصص تسییر المنظمات، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
 .104ص
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 النظري للمحاسبة العمومیة الإطار                                               الفصل الأول: 
 

 لإثباتله صفة باسم الدولة أو مجموعة محلیة أو هیئة عمومیة،  إداريیعتبر الآمر بالصرف كل مسؤول 

بالتعیین مثل الوزیر   إماهة وتصفیته والأمر بتحصیله، ویؤهل هذا الشخص لهذه الصفة الدین لصالح هذه الج

یقوم بتقدیم ما یثبت تعیینه للمحاسب العمومي أو بالانتخاب مثل رئیس المجلس الشعبي البلدي، وعلیه لابد أن 

 1المختص.

فانه یعتبر آمرا بالصرف كل  المتعلق بالمحاسبة العمومیة، 90/21من القانون  23بناءا على نص المادة 

ة والأمر وإجراءات "الالتزام والتصفی ،بالنسبة للإیرادات" راءات "الإثبات والتصفیةشخص یؤهل لتنفیذ الإج

، ویخول التعیین أو الانتخاب لوظیفة الآمر بالصرف وتزول هذه الصفة مع انتهاء هذه بالصرف" بالنسبة للنفقات

 2الوظیفة.

 3للإیراداتبالنسبة أولا: 

یتم بموجبه تكریس حق  ، یعد الإثبات الإجراء الذي90/21من القانون  16نصت علیه المادة الإثبات:  -1

  الدائن العمومي.

، تسمح تصفیة الإیرادات بتحدید المبلغ الصحیح 90/21من القانون  17نصت علیها المادة : التصفیة -2

 العمومي، والأمر بتحصیلها.كالدیون الواقعة على المدین لفائدة الدائن 

 4ثانیا: بالنسبة للنفقات

 إثباتالذي یتم بموجبه  الإجراء، یعد الالتزام في النفقات 90/21من القانون  19نصت علیه المادة  الالتزام: -1

 نشوء الدین.

العلوم الاقتصادیة ألقیت على طلبة الثانیة ماستر، قسم العلوم التجاریة، تخصص محاسبة، كلیة  03، محاضرة رقم المحاسبة العمومیةنوبلي نجلاء،   1
 ،2019/2020والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر بسكرة، 

 .1134، ص ، مرجع سابق ذكره90/21من القانون  23المادة   2
 .1133، ص ، مرجع سابق ذكره90/21من القانون  17، 16المادة   3
 .1133، ص ، مرجع سابق ذكره90/21من القانون  21-19المادة   4
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 النظري للمحاسبة العمومیة الإطار                                               الفصل الأول: 
 

، تسمح التصفیة بالتحقیق على أساس الوثائق 90/21من القانون  20نصت علیه المادة  التصفیة: -2

 الحسابیة وتحدید المبلغ الصحیح للنفقات العمومیة.

 الأمر بالصرف أو تحریر الحوالات ، بعد90/21من القانون  21نصت علیه المادة  الأمر بصرف النفقة: -3

 مومیة.الذي یأمر بموجبه دفع النفقات الع الإجراء

 الفرع الثاني: تصنیف الآمرون بالصرف

 نمیز ثلاثة أنواع من الآمرین بالصرف وسنتطرق إلیهم فیما یلي:

 ""الأساسي أولا: الآمر بالصرف الرئیسي

وهو الشخص الذي وضعت تحت تصرفه الاعتمادات دون تدخل أي وسیط، وهو من یصدر أمر الدفع 

 لفائدة الدائنین.

 1المتعلق بالمحاسبة العمومیة بالترتیب: 90/21من القانون  26وقد ذكرته المادة 

 لهم صفة الآمر بالصرف الرئیسي للمیزانیة العاملة للدولة.الوزراء:  -1

الوالي هو الآمر بالصرف  المتعلق بقانون الولایة، أن 12/07من القانون  121نصت علیه المادة  الولاة: -2

 2.الرئیسي بالنسبة لمیزانیة الولایة

 .ن على المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداريالمسؤولین المعینو -3

 .ن على مصالح الدولة المستفیدة من المیزانیة الملحقةالمسؤولین المعینو -4

 ن.یرادات الخاصة بمیزانیة المعینون أو المنتخبوالإنفقات و الالمسؤولین على الوظائف المتعلقة بتنفیذ  -5

 

 .1134، ص ، مرجع سابق ذكره90/21من القانون  26دة الما  1
ربیع الأول  28المؤرخ في  12/07القانون من  121المادة  ،12الرسمیة، العدد  المطبعةالجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،   2

 .20، ص ، المتعلق بقانون الولایة21/02/2012الموافق لـ/  1433
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 النظري للمحاسبة العمومیة الإطار                                               الفصل الأول: 
 

أو الرئیسیون هم الذین  الابتدائیینعلى أن "الآمرون بالصرف  91/313من المرسوم  07كما نصت المادة 

 1یصدرون أوامر تفویض الاعتمادات لفائدة الآمرین بالصرف الثانویین".

 الثانویینون بالصرف ثانیا: الآمر 

مسؤولین بصفتهم رؤساء المصالح الغیر الممركزة على أنهم " 90/21 من القانون 27المادة  نصت علیهم

، أي أنهم یقومون بتسییر الاعتمادات المفوضة من 2من نفس القانون" 23الوظائف المحددة في المادة على 

(وزیر الطاقة والمناجم الذي یقوم بتفویض لجزء من الاعتمادات الكلیة "، مثلا طرف الآمرون بالصرف الرئیسیون

ي یعتبر الآمر بالصرف الثانوي الموضوعة تحت تصرفه لمدیر الطاقة والمناجم على المستوى المحلي، الذ

بالنسبة لمیزانیة وزارة الطاقة والمناجم، إضافة إلى كون الوالي آمر بالصرف رئیسي بالنسبة لمیزانیة الولایة وفي 

 نفس الوقت یعتبر آمرا بالصرف ثانوي بالنسبة لمیزانیة الدولة).

 ثالثا: الآمر بالصرف الوحید

وبحكم طبیعتها الجغرافیة یستحسن تسجیلها باسم شخص محلي  توجد عملیات ذات طابع وطني "محلي"،

لتسییرها، وتتمثل في الوالي الذي یقوم بعملیات التجهیز العمومي الغیر الممركز كالبرامج القطاعیة ذات طابع 

 3محلي وطني.

التي نصت على: "في حالة  90/21من القانون  28كما یمكن استخلاف الآمر بالصرف حسب المادة 

أو مانع یمكن استخلاف الآمرین بالصرف بعقد تعیین یعد قانونیا، ویبلغ المحاسب العمومي المكلف  غیاب

 4بذلك".

 وبالتالي یظهر الآمر بالصرف المستخلف في حالات ضروریة لتعویض الآمر بالصرف المختص.

 28المؤرخ في  91/313المرسوم التنفیذي من  07المادة ، 43المطبعة الرسمیة، العدد  الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،   1
 .1648، ص، الذي یحدد إجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون07/09/1991الموافق لـ/  1412صفر 

 .1134، ص، مرجع سابق ذكره90/21من القانون  27المادة   2
 نوبلي نجلاء، مرجع سابق ذكره.  3
 .1134، ص، مرجع سابق ذكره90/21من القانون  28المادة   4
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 النظري للمحاسبة العمومیة الإطار                                               الفصل الأول: 
 

مباشرة وذلك في كذلك یمكن للآمر بالصرف أن یفوض التوقیع للموظفین المرسمین العاملین تحت سلطته ال

 90/21.1من القانون  29حدود الصلاحیات المخولة لهم، حسب المادة 

 المطلب الثاني: المحاسبون العمومیون

یعتبر المحاسبون العمومیون هم المكلفون بصفة رسمیة ومباشره في تنفیذ العملیات المالیة من تحصیل 

، وهم مسؤولون مسؤولیة شخصیة ومالیة عن صرفالإیرادات وتنفیذ النفقات وذلك تحت أمر وسلطة الآمر بال

 مسك المحاسبة والمحافظة على الوثائق المبررة لها.

 المحاسب العمومي الفرع الأول: تعریف

"یعد محاسبا عمومیا  المتعلق بالمحاسبة العمومیة التي تنص على: 90/21من القانون  33حسب المادة 

 22و 18في المادتین  إلیهاانونیا للقیام، فضلا عن العملیات المشار في مفهوم هذه الأحكام كل شخص یعین ق

 بالعملیات التالیة:

 تحصیل الإیرادات ودفع النفقات. −

 ضمان حراسة الأموال والسندات أو القیم أو الأشیاء والمواد المكلف بها وحفظها. −

 تداول الأموال والسندات والقیم والممتلكات والعائدات والمواد. −

 2الحسابات الموجودة.حركة  −

من نفس القانون تنص على: "یعد التحصیل الإجراء الذي یتم بموجبه إبراء الدیون  18وبالنسبة للمادة 

 3العمومیة".

  4الدین العمومي". من نفس القانون والتي نصت على: "یعد الدفع الإجراء الذي یتم بموجبه إبراء 22والمادة 

 .1134، ص، مرجع سابق ذكره90/21من القانون  29المادة   1
 .1134، ص، مرجع سابق ذكره90/21من القانون  33المادة   2
 .1133، ص، مرجع سابق ذكره90/21من القانون  18المادة   3
 .1133، ص، مرجع سابق ذكره90/21من القانون  22المادة   4
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 النظري للمحاسبة العمومیة الإطار                                               الفصل الأول: 
 

ن على أنه یتم تعیین المحاسب العمومي من قبل الوزیر المكلف من نفس القانو  34كما نصت المادة 

بالمالیة ویخضعون أساسا لسلطته، كما یمكن اعتماد بعض المحاسبین العمومیین من قبل الوزیر المكلف 

           1بالمالیة.

 اتالإیرادومما سبق نستخلص أن المحاسب العمومي شخص طبیعي یعین قانونیا للقیام بعملیات تحصیل 

 وعملیات دفع النفقات وضمان دراسة الأموال.

 الفرع الثاني: أنواع المحاسبین العمومیین

على أن: "یكون المحاسبون العمومیون إما رئیسیون أو  91/313من المرسوم التنفیذي  09تنص المادة 

ویتصرفون بصفة مخصصة أو مفوض لهم، أي أنه یوجد نوعین من المحاسبین العمومیون هما  ثانویون

 2"رئیسیون أو ثانویون".

 أولا: المحاسبون العمومیون الرئیسیون

  91/313:3من المرسوم التنفیذي  31وهم مذكورین على سبیل التحدید في المادة 

 العون المحاسبي المركزي للخزینة: -1

  هما:یتولى مهمتین  

تركیز كل الحسابات التي یتكفل بها المحاسبون العمومیون الرئیسیون الآخرون وهم "أمین الخزینة الرئیسي  −

 ولایة" 48وأمین الخزینة المركزي وأمناء الخزینة لـ 

 متابعة الحساب المفتوح باسم الخزینة العمومیة على المستوى البنك المركزي. −

 

 

 .1134، ص، مرجع سابق ذكره90/21من القانون  34المادة   1
 .1649، ص ، مرجع سابق ذكره91/313من المرسوم التنفیذي  09المادة   2
 .1650مرجع سابق ذكره، ص، 91/313المرسوم التنفیذي من  31المادة   3
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 النظري للمحاسبة العمومیة الإطار                                               الفصل الأول: 
 

 أمین الخزینة المركزي:  -2

المسؤول عن تنفیذ المیزانیة على المستوى المركزي، خاصة میزانیات الوزارات فله مهمة انجاز عملیات وهو 

 الدفع الخاصة بمیزانیات التسییر ومیزانیات التجهیز.

 أمین الخزینة الرئیسي:  -3

 یتكفل بمعاشات المجاهدین لأنها تعتبر شبه دیون على عاتق الدولة.

 أمین الخزینة الولائي:  -4

ویتولى إنفاق نفقات الدوائر  سبین الثانویین على مستوى ولایتهل بمهام تركیز العملیات التي یجریها المحایتكف 

 الوزاریة على المستوى المحلي، أي تلك التي یأمر بصرفها الآمرون بالصرف الثانویین.

 ن:یا: المحاسبون العمومیون الثانویوثان

وي هو كل شخص یتولى تجمیع محاسبة المحاسب الرئیسي، حیث یقوم یعتبر المحاسب العمومي الثان

ه شهریا بتدقیق ودمج القیود المحاسب الرئیسي، الذي یقوم بدور  والنفقات لفائدة بالإیراداتبتنفیذ العملیات الخاصة 

لمحاسب ، وعلیه یمتلك صفة ا1سلطته المحاسبیة إقلیمالمحاسبیة التي قام بها المحاسب الثانوي الواقع في 

 2 العمومي الثانوي كل من:

 أمناء الخزینة في البلدیة. -1

 ستشفائیة الجامعیة.ئن في القطاعات الصحیة ومراكز الإأمناء الخزا -2

 قابضو الضرائب. -3

 قابضو أملاك الدولة. -4

1  Meneul de procedures d’exécution des déponses et recette publiques, op.cit, 2007, p15. 
ذي  17المؤرخ في  03/42المرسوم التنفیذي من  02المادة ، 04المطبعة الرسمیة، العدد الجریدة الرسمیة ، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،   2

، یحدد 07/09/1991الموافق لـ/  1412صفر  28، المؤرخ في 91/313، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 19/01/2003الموافق لـ/  1423القعدة 
 .15، صإجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیاتها ومحتواها
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 النظري للمحاسبة العمومیة الإطار                                               الفصل الأول: 
 

 قابضو الجمارك. -5

 محافظو الرهون. -6

 المطلب الثالث: المراقب المالي

الوزارة المالیة، مهمته التأثیر على مشروع الالتزام الذي  إلىیعتبر المراقب المالي هو كل شخص ینتمي 

 یحرره الآمر بالصرف وله صلاحیات رفض بعض العملیات المخالفة للقانون.

 الفرع الأول: تعریف المراقب المالي

یمكن للمراقب المالي أن یعطي إرشادات ونصائح للآمر بالصرف، فهم بمثابة مستشاره المالي، له مهمة 

 1المسبقة لعملیات النفقات فهو لا یتدخل في الإیرادات. المراقبة

یمكن  میة المرخصة في المیزانیة العامةكذلك یعتبر العون المؤهل قانونیا لمراقبة إجراءات الالتزام للنفقات العمو 

 لوزیر المالیة أن یعین مراقبا مالیا أو أكثر لمساعدة المراقب المالي على تأدیة مهامه.  

الأساس فان المراقب المالي یخضع مباشرة لسلطة وزیر المالیة، ویتمتع باستقلالیة تامة سواء وعلى هذا 

 2من ناحیة الآمر بالصرف أو من ناحیة المحاسب العمومي.

التي تنص على: "یعین الوزیر المكلف بالمیزانیة المراقبین  92/414من المرسوم التنفیذي  04وحسب المادة 

 3المالیین المساعدین"

 الفرع الثاني: مهام المراقب المالي

 التي تنص على: 92/414من المرسوم التنفیذي  34، 32، 31حسب المادة 

 وعن التأثیرات التي یسلمها. وعة تحت سلطتهول عن سیر مجموع المصالح الموضالمراقب المالي مسؤ  -1

1  http//www.mouwazaf-dz.com/t4265-topic, 21/03/2020,21 :50 
 .88بوشنطر سلیمة، مرجع سابق ذكره، ص  2
 19، المؤرخ في 92/414المرسوم التنفیذي من  04المادة ، 82المطبعة الرسمیة، العدد الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،   3

 .2101، صالمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها، 14/11/1992الموافق لـ/ 1413جمادى الأولى 
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المراقب المالي عن الأعمال  إلیهالمراقب المالي المساعد مسؤول في حدود الاختصاصات التي یفوضها  -2

 التي یقوم بها وعن التأثیرات التي یسلمها بعنوان الرقابة المسبقة على النحو المحدد في هذا المرسوم.

یلتزم المراقبون المالیون والمراقبون المالیون المساعدون بالسر المهني لدى دراسة الملفات والقرارات التي  -3

 1یطلعون علیها.

تنص على: "یخضع لتأشیرة المراقب المالي كل التزام  09/374المرسوم التنفیذي من  07حسب المادة 

السنوي المحدد من الشكلیة والكشوف أو مشاریع العقود عندما لا یتعدى المبلغ  ب والفاتورةمدعم بسندات الطل

ض وتعدیل ، وكل مشروع مقر یتضمن مخصصات میزانیته وكذا تفویةقبل التنظیم المتعلق بالصفقات العمومی

طریق  عن تصرفالاعتمادات المالیة، وكل التزام یتعلق بتسدید المصاریف والتكالیف الملحقة وكذا النفقات التي 

 2نهائیة. الوكالات والمثبتة بفاتورة

 على أن المراقب المالي یلتزم بالمهام التالي: 09/374المرسوم التنفیذي  من 23كما نصت المادة 

 التأثیرات ومذكرات الرفض.مسك سجلات تدوین  −

 .مسك محاسبة التعداد المیزانیاتي −

 .مسك محاسبة الالتزامات بالنفقات −

     3تقدیم النصائح للآمر بالصرف في المجال المالي. −

 

 

 

 .2104، ص، مرجع سابق ذكره92/414، من المرسوم التنفیذي 34، 32، 31المواد   1
ذي القعدة  28، المؤرخ في 09/374المرسوم التنفیذي من  07المادة المطبعة الرسمیة، الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،   2

، المتعلق 14/11/1992الموافق لـ/ 1413جمادى الأولى  19المؤرخ في  92/414، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي 16/11/2009، الموافق لـ/ 1430
 .04، صبالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها

 .06، ص، مرجع سابق ذكره09/374من المرسوم التنفیذي  23المادة   3
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 النظري للمحاسبة العمومیة الإطار                                               الفصل الأول: 
 

 المبحث الثالث: الموازنة العامة للدولة

باعتبارها إحدى أهم الأدوات التي تمثل الموازنة العامة للدولة الوثیقة الأساسیة لدراسة المالیة العامة، 

 لسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیةتستعمل في تنظیم مختلف العملیات المالیة العمومیة، بما یحقق الأهداف ا

فهي تعكس مجمل نشاط الدولة وبالتالي فهي تمثل أحسن أداة لاتخاذ القرارات الحكومیة لاستخدام الموارد 

      السنویة فهي المرآة الصادقة والعاكسة لسیاسة الدولة.المتاحة، وفقا لأولویات الخطة 

 :ما یلي إلىومن خلال هذا المبحث سنتطرق 

 تعریف الموازنة العامة للدولة وخصائصهاالمطلب الأول:  −

 مبادئ الموازنة العامة للدولة  المطلب الثاني: −

 أهداف الموازنة العامة ومراحل تنفیذها المطلب الثالث:  −

 الأول: تعریف الموازنة العامة للدولة وخصائصهاالمطلب 

تعتبر الموازنة إحدى الوسائل الرئیسیة التي تستخدمها الدولة في تحقیق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة 

باعتبارها أداة للتخطیط والتنسیق والرقابة، فالموازنة هي ترجمة عملیة لأهداف المنشأة وسیاستها وخططها في 

 شكل أرقام.

 الفرع الأول: تعریف الموازنة العامة للدولة

هي الوثیقة التي تقدر خلال سنة مدنیة مجموع الإیرادات والنفقات الخاصة بالتسییر والاستثمار، ومنها 

 1نفقات التجهیز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخص بها.

جموعة من البرامج المتعلقة بعدد عن خطة سنویة معتمدة قانونیا، وتتضمن متعبیر تعتبر الموازنة العامة 

 مجموعة من إلىالتي یفترض انجازها خلال فترة محددة استنادا  ،من الخدمات أو النشاطات أو المشاریع

 .1132، ص ، مرجع سابق ذكره90/21من القانون  03ة الماد  1
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 1والنفقات المتعلقة بذلك. الإیرادات، لمختلف التقدیرات المحسوبة مالیا ورقمیا

والنفقات النهائیة للدولة المحددة سنویا، بموجب قانون المالیة  الإیراداتتتشكل المیزانیة العامة للدولة من 

 2والموزعة وفق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها.

تختلف الموازنة العامة للدولة عن المیزانیة القومیة في أن هذه الأخیرة وان كانت تشتمل هي الأخرى عن 

الأولى، فهي تعد بحث تشمل قطاع الأعمال والخدمات والقطاع  التقدیرات لسنة مقبلة إلا أنها أكثر شمولا من

العائلي وقطاع المعاملات مع العالم الخارجي، وتختلف أیضا المیزانیة القومیة في أن هذه الأخیرة تعبر عن رأس 

المال القومي أو المركز المالي للمجتمع كله في تاریخ معین، أي أنها عبارة عن میزانیة مجمعة لمراكز 

الموازنة العامة للدولة  إلىقطاعات المختلقة "الحكومي، الأعمال، العائلي، العالم الخارجي"، وقد تطورت النظرة ال

توزیع الإیرادات المتوقع تحصیلها في السنة المقبلة على أوجه  همن كونها مجرد جدول تحاول الحكومة عن طریق

مكن من استقراء الاتجاهات على أنها الوسیلة التي ت هاإلیأن أصبح النظر  إلىالإنفاق العام أثناء تلك السنة 

 3السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة.

 4ومنه نستنتج أن الموازنة العامة للدولة عبارة عن:

 قائمة أو بیان بإیرادات الدولة ومصروفاتها. −

 هي تقدیریة ولیست فعلیة. −

 تتعلق بفترة مالیة محددة تكون عادة سنة. −

 قبل السلطة التشریعیة.تكون معتمدة من  −

 

 .157-156سوسن زهیر المهتدي، مرجع سابق ذكره، ص   1
 .11، ص2011، الجزائر، 01، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ط قانون المحاسبة العمومیةبالعروسي أحمد التیجاني،   2
 .71-70محمد الفاتح محمود بشیر المغربي، مرجع سابق ذكره، ص   3
 .18محي الدین عبد الرزاق حمزة، مرجع سابق ذكره، ص   4
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 النظري للمحاسبة العمومیة الإطار                                               الفصل الأول: 
 

 الفرع الثاني: خصائص الموازنة العامة 

 1ا:هللموازنة العامة للدولة عدة خصائص أهم

 أولا: الموازنة العامة خطة مالیة

تعتبر الموازنة العامة خطة مالیة قصیرة الأجل لأن مدتها سنة مالیة واحدة، تتضمن جمیع أوجه الإنفاق 

والمشاریع التي تنوي الحكومة تنفیذها خلال سنة مالیة قادمة، ووسائل تمویلها من العام للدولة وجمیع البرامج 

 مختلف مصادر الإیرادات.

 ثانیا: الموازنة العامة توقع "تقدیر"

تقوم الموازنة العامة على عنصر التقدیر ویقصد به تحدید المبالغ التي ینتظر الحصول علیها من 

 ، وتقدیر أرقام یتوقع إنفاقها خلال فترة زمنیة عادة سنة.المصادر المتنوعة للإیرادات العامة

 ثالثا: الموازنة العامة یصادق علیها البرلمان 

فالحكومة تسجل توقعاتها بشأن تقدیرات النفقات والإیرادات العامة للدولة خلال سنة مقبلة، لكن لابد أن 

  الأسس التي تبنى علیها تلك التقدیرات تعرض هذه التوقعات على البرلمان حتى یناقشها ویطمئن على سلامة

والنفقات العامة التي تقوم بها  الإیراداتالموازنة من البرلمان ممثل الشعب یعني الرقابة الشعبیة على كافة  وإقرار

 الدولة.

 رابعا: الموازنة العامة تعكس الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة للدولة

ومشاریع سوف تنفذها الحكومة خلال السنة المالیة المقبلة، ویؤدي حیث تتضمن الموازنة العامة برامج 

 تنفیذها إلى تحقیق أهداف الدولة الاقتصادیة والاجتماعیة.

 .239-238، ص 2015، عمان، الأردن، 01دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط المالیة العامة والتشریعات الضریبیة، سالم محمد الشوابكة،   1
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 النظري للمحاسبة العمومیة الإطار                                               الفصل الأول: 
 

فاختبار الدولة لنفقاتها وإیراداتها قد یحول دون تحقیق أهداف المجتمع إذا لم یكن هذا الاختبار نابعا من 

ظاهرة المالیة وظروف البیئة المحیطة بها، وقد فرض هذا الأمر ضرورة نظرة شاملة لجمیع الآثار المتبادلة بین ال

 1النظر إلى الموازنة العامة في ظل إطار أكبر یتم التعبیر من خلاله عن نشاط المجتمع ككل.

 الموازنة العامة للدولة قواعدالمطلب الثاني: 

حوله جمیع أعمال الدولة، لإدارة  تحظى الموازنة العامة للدولة بأهمیة كبیرة كونها محورا رئیسا تدور

التي یجب أخذها بعین الاعتبار عند  قواعد وتوجیها اقتصادها الوطني وفقا لما خطط له، وذلك  بإتباع

 تحضیرها.

 :ما یليالموازنة العامة فیحیث تتمثل قواعد 

 2: مبدأ سنویة الموازنة العامةالفرع الأول

علیها سنویا، وأن  ةالتشریعیرة سنة وأن یكون مصادقة السلطة جرى العرف المالي على إعداد الموازنة لفت

 سنة ومن خلال هذا كله یعد مبدأ السنویة، ولقد اتخذ هذا المبدأ عدة خاصیات منها:لیتم تنفیذها 

 .تحدید الموازنة لفترة سنة مقبلة -1

 العامة. والإیراداتتسمح بتجدید دوري ودائم للنفقات  -2

 العام. للإنفاقمعرفة الاتجاه العام  -3

 غالبیة الحسابات العامة والخاصة تحدد بالسنة. إن -4

 تحضیر المیزانیة ومناقشتها واعتمادها یتطلب مجهودا كبیرا ویتطلب وقتا اكبر لا یقل عن سنة. -5

بما  حتى تسهل الرقابة وتتدنى التكالیف أي مراقبة السلطة التشریعیة للحكومة، ویقصد مبدأ سنویة الموازنة -6

 لي:ی

 .14، ص2014، عمان، الأردن، 01دار زهران للنشر والتوزیع، ط إدارة الموازنة العامة، مؤید عبد الرحمن، طاهر موسى الجنابي،   1
 .191-190، ص 2017، الأردن، عمان، 01دار الحامد للنشر والتوزیع، ط  المالیة العامة، محمد إبراهیم عبد اللاوي،   2
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 النظري للمحاسبة العمومیة الإطار                                               الفصل الأول: 
 

 یر النفقات العامة والإیرادات العامة بصفة دوریة كل عام.أن یتم تقد −

أن یتم دراسة وإقرار والتصدیق على النفقات والإیرادات المدرجة بالمیزانیة العامة بواسطة قانون سنوي یصدر  −

 من السلطة التشریعیة.

الواردة فیها في فترة تنفیذها أي خلال السنة  الإیراداتمبالغ الموازنة وتحصیل  بإنفاقأن تلتزم الحكومة  −

 ة.یة للموازنالمال

 1: مبدأ وحدة الموازنة العامةالفرع الثاني

ینص مبدأ وحدة الموازنة على إدراج كافة النفقات والإیرادات العامة للدولة المتوقع إنفاقها أو تحصیلها 

هذا یعني عدم تعدد موازنات الدولة فالهدف من هذا خلال دورة الموازنة في وثیقة واحدة أي في موازنة واحدة، و 

 مجموع النفقات والإیرادات العامةالمبدأ یكمن في سهولة معرفة المركز المالي للدولة، من خلال المقارنة بین 

حیث یكمن من خلال ذلك معرفة الفائض أو العجز في الموازنة وأسالیب تمویله، كما یسهل للسلطة التشریعیة 

 بتها والعكس إذا ما تعددت الموازنات مما یصعب مهمة الرقابة.ممارسة رقا

 2: مبدأ عمومیة "شمولیة" الموازنة العامةالفرع الثالث

 الإیراداتالتقدیرات الخاصة بكافة  لإجماليوفقا لهذا المبدأ فان عمومیة المیزانیة العامة یعني شمولها 

والأخذ بشمولیة الموازنة العامة من خلال  إیراداتهالعامة والنفقات العامة، بحیث لا یتم خصم نفقات أي جهة من 

 بالإیراداتأساسیین مهمین، فالأساس المالي یقتضي التعرف على كافة التفاصیل الخاصة  إلىعمومیتها یستند 

على مجالات غیر مهمة أو لا تقتضیها  بإنفاقها الإیراداتفي استخدام  الإساءةوالنفقات من أجل ضمان عدم 

والنفقات العامة یتیح للأساس  الإیراداتطبیعة النشاط المالي للدولة وأهدافه، كذلك التعرف التفصیلي على كافة 

 .بتفاصیلها والنفقات الإیراداتمناقشة السلطة التشریعیة على تحصیل  إمكانیةالسیاسي 

 .525-524، ص 2007، عمان، الأردن، 01دار حامد للنشر والتوزیع، طعامة والتشریع المالي الضریبي، المالیة العلي، العادل فلیح   1
 .292، ص2008، عمان، الأردن، 01دار الكتاب العالمي للنشر والتوزیع، ط المالیة العامة، فلیح حسن خلف،   2
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 النظري للمحاسبة العمومیة الإطار                                               الفصل الأول: 
 

 1الموازنة العامة : مبدأ عدم تخصیصالفرع الرابع

أساس هذه القاعدة هو عدم تخصیص إیراد معین من أجل تغطیة نفقة معینة، ولكن تجمع كل الإیرادات 

دون تخصیص في قائمة واحدة، وفي الجانب الآخر قائمة النفقات العامة بمعنى أن الحكومة تقوم بتغطیة جمیع 

إیرادات معینة لنفقات معینة یفقد الموازنة العامة مرونتها النفقات العامة بجمیع الإیرادات العامة، فتخصیص 

زیادة إلى ذلك یؤدي إلى الإسراف إذا كان حجم الإیراد المخصص للإنفاق كبیرا، أو قد یخل بأداء الخدمة إذا 

امة كان حجم الإیراد یقبل عن النفقات اللازمة للخدمة، فأساس هذه القاعدة یبین لنا كیفیة توزیع الإیرادات الع

 للدولة على نفقاتها، أي توجیه إجمالي الإیرادات العامة لتمویل إجمالي النفقات بصورة متوازنة ودون تخصیص.

 2: مبدأ توازن الموازنةالفرع الخامس

تنص قاعدة توازن الموازنة العامة على ضرورة تساوي جملة الإیرادات العامة مع جملة النفقات العامة 

ون هناك زیادة أو نقصان فیها، أي أن تكون النفقات العامة للدولة في حدود إیراداتها فلا للدولة سنویا، وأن لا تك

یكون في الموازنة العامة للدولة عجز أو فائض، حیث یحصل عجز في الموازنة العامة للدولة عند زیادة إجمالي 

عند زیادة إجمالي الإیرادات  النفقات العامة عن إجمالي الإیرادات العامة، ویحصل فائض في الموازنة العامة

 العامة عن إجمالي النفقات العامة.

 المطلب الثالث: أهداف الموازنة العامة ومراحل إعدادها

نشأت  هدف الذيم هإن تحقیق أهداف الدولة من الناحیة الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو السیاسة یعتبر أ

من أجل  من أجله الموازنة العامة للدولة، كما أن إعداد هذه الأخیرة یمر بعدة مراحل أساسیة یجب التقید بها

 .الوصول إلى الهدف المنشود

أطروحة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة تونس"، -"دراسة مقارنة الجزائر لةسیاسة المیزانیة في علاج عجز الموازنة العامة للدو لحسن دردوري،   1
 .105، ص2010/2014العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

 .68، ص2013الأردن،  ، عمان،05دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ط أصول الموازنة العامة، محمد شاكر عصفور،   2
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 النظري للمحاسبة العمومیة الإطار                                               الفصل الأول: 
 

 الفرع الأول: أهداف الموازنة العامة للدولة

 للموازنة العامة للدولة عدة أهداف نذكر منها ما یلي:

 الاقتصادیة والاجتماعیة.المساعدة في تحقیق خطة التنمیة  -1

 تحقیق العدالة الاجتماعیة. -2

 الحكومي. الإنفاقترشید  -3

 .عمومیةتحسین مستوى أداء الخدمات ال -4

 توفیر الاستقرار للعاملین بأجهزة الدولة. -5

 العمومیة. الإداراتوالخدمات للأجهزة  الإنتاجتوفیر مستلزمات  -6

 1الأداء الحكومي.توفیر المعاییر اللازمة والمناسبة لقیاس كفاءة  -7

 الرقابة على تحصیل الموارد من خلال مقارنة أبواب الموارد بالتقدیرات الموضوعة لكل منها. -8

 التحقق من أن یكون الإنفاق الفعلي في حدود الإنفاق المقدر في الأوجه المخصصة له. -9

ف على أسبابها تحلیل الفروق الناتجة عن مقارنة الاستخدامات الفعلیة بالاعتمادات المخصصة للتعر  -10

 2وتحدید المسؤولیة عنها.

 الفرع الثاني: مراحل إعداد الموازنة العامة للدولة

 لإعداد الموازنة العامة للدولة یجب إتباع مراحل أساسیة نذكرها فیما یلي:

 الموازنة إعدادمرحلة  :أولا

 .المختلفة بوضع تقدیر لإیراداتها ومصروفاتها لسنة مالیة مقبلة الوزارات والمصالح العمومیةتقوم  -1

       ترسل التقدیرات إلى وزارة المالیة والاقتصاد الوطني "قسم الإدارة العامة للمیزانیة". -2

 .161سوسن زهیر المهتدي، مرجع سابق ذكره، ص  1
 .314-313الأمیرة إبراهیم عثمان، محمود السید سلمان، مرجع سابق ذكره، ص   2

 
30 
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 الموازنةثانیا: مرحلة اعتماد 

 المقترحة إذا لزم الأمرلمیزانیة قترحة على مجلس الوزراء الذي یقوم بمناقشة أو تعدیل اتعرض المیزانیة الم

 1وفي حالة الموافقة علیها یصدر مرسوم ملكي باعتماد المیزانیة بشكل نهائي.

وبشكل مفصل یمكن القول أنها تعتمد من طرف المجلس، بناءا على دراسة المشروع الذي تعده السلطة 

روع على اللجنة التنفیذیة المتمثلة في الحكومة وفي شخص وزیر المالیة، حیث یقوم على عرض المش

ویصادق علیه بنفس الطریقة ویبعدها  ،یناقش علنیا من طرف نواب الشعب الاقتصادیة والمالیة وبعد دراستها

 2یضعها رئیس الجمهوریة موضع التنفیذ، أي أنه هو الذي یمنحها الصیغة التنفیذیة.

 ثالثا: مرحلة تنفیذ الموازنة

یتها النهائیة من السلطة العلیا، ثم تبلغ كل وزارة ومصلحة بمیزانیبدأ تنفیذ المیزانیة من تاریخ اعتمادها 

 3.للعمل بموجبها، بعد مرحلة التنفیذ في نهایة السنة المالیة تعد كل جهة

 ویقصد بتنفیذ الموازنة العامة القیام بجنایة الإیرادات العامة وصرف النفقات العامة، على ضوء ما جاء في

لنسبة للإیرادات تتولى مختلف مؤسسات الدولة عملیة تحصیل الإیرادات بعد التأكد باالموازنة المصادق علیها، 

من حق الدولة في الإیراد وتحدید مقداره، وفي الجانب المحاسبي تكون المرحلة الأخیرة في تنفیذ النفقات حیث 

ئنین، وهكذا تكون الدولة قد یتم الدفع الفعلي لمبلغ النفقة، ویقصد بالدفع الفعلي تسلیم المبلغ المستحق إلى الدا

 4وفت بالدین الذي بذمتها.

                     

 

 .20محي الدین عبد الرزاق حمزة، مرجع سابق ذكره، ص  1
 .114، ص2014دار الأیام للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، المالیة العامة،  إلىمدخل خالد أحمد المشهداني، نبیل إبراهیم الطائي،   2
 .21محي الدین عبد الرزاق حمزة، مرجع سابق ذكره، ص  3
 .327، ص 2001دار زهران للنشر، عمان، الأردن،المالیة العامة، على محمد خلیل، سلیمان احمد اللوزي،   4
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 :خلاصة الفصل

في هذا الفصل نستنتج أن المحاسبة العمومیة نظام یحكم النشاط المالي للوحدات  إلیهمن خلال ما تطرقنا 

تحقیق الربح، حیث ترتبط  إلىأو بمعنى آخر الوحدات العمومیة التي لا تهدف  الإداريالعمومیة ذات الطابع 

عمومیة، حیث سبة الالمتعلق بالمحا 90/21المحاسبة العمومیة ارتباطا وثیقا بالنصوص التشریعیة منها القانون 

ضبط وتقنین آلیات تحصیل الإیرادات العمومیة وتنظیم مراحل تسدید النفقات العمومیة في  خصها المشرع بهدف

وتحدید صلاحیات ومسؤولیات الأعوان المكلفون بالعملیات المالیة مة للدولة، ظل احترام تبویب المیزانیة العا

لضمان مشروعیة تنفیذ النفقة ومطابقتها للقوانین والنصوص التشریعیة المعمول بها، وذلك من أجل حمایة المال 

د العمومیة، وهذا ما نفاقي في استعمال الموار ، إضافة إلى تحقیق الرشاد الإالعام من الإسراف والتبذیر والسرقة

 سنتطرق إلیه في الفصل الثاني.
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 :الثانيـــل  ــــــالفصــ

 ترشيــــــــد النفـقــــــــات العامـــــــة



 العامةترشید النفقات                                              الفصل الثاني:               
 

 تمهید:

وسائل الدولة التي تقوم باستخدامها بهدف تحقیق دورها في المجالات  إحدىتعتبر النفقات العامة 

كومة في مختلف تعكس جمیع الأنشطة العامة وتبین برامج الح أنهاالاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة، حیث 

عتمادات تخصص كل منها لتلبیة الحاجات العامة للأفراد، ومن أجل تحقیق أقصى نفع المجالات على شكل إ

كتطبیق رقابة مالیة على المال العام العام  الإنفاقلترشید  إجراءاتجماعي ممكن، یجب على الدولة تطبیق 

دي والاجتماعي، لذلك نجد الدول باختلاف أنظمتها حیث یضمن له استخدام وتوزیع مالي یحقق التوازن الاقتصا

 تحرص على إیجاد آلیات وكیفیات متعددة للرقابة المالیة حتى تتم على أتمم أوجهها.

وفي النقاط الموالیة من هذا الفصل نحاول التفصیل في ماهیة المحاسبة العمومیة ومیزانیة الدولة وكذا 

 الأعوان المكلفین بالتنفیذ.

 ل: ماهیة النفقات العامةالمبحث الأو −

 المبحث الثاني: ترشید النفقات العامة −

 لمبحث الثالث: الرقابة المالیة على النفقات العامةا- −
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 المبحث الأول: ماهیة النفقات العامة

أن مضمونها یكمن في كونها التنظیم الذي تستعمله الدولة  إذازدادت الأهمیة والدور الكبیر للنفقات العامة 

على الدولة أن تتدخل من أجل ضمان  إلزاماوالنفقات ولهذا أصبح  الإیراداتفي توجیه برامجها، والتي تشمل 

ذلك تبرز النفقات العامة باعتبارها أهم أداة للسیاسة المالیة  إطارالسیر الحسن وتفعیل الأداء الاقتصادي، وفي 

برز مدى أن تطورها التاریخي ی إذ، والتي بدورها تعبر عن تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة

 أهمیتها في جمیع الجوانب، وسنتطرق فیما یلي إلى:

 تعریف النفقات العامةالمطلب الأول:  −

 سیمات النفقات العامةتقالطلب الثاني:  −

 تزایدهامراحل تنفیذ النفقات العامة وظاهرة المطلب الثالث:  −

 المطلب الأول: تعریف النفقات العامة

تطور مفهوم النفقات العامة من زمن لآخر فالمفهوم التقلیدي للنفقات العامة كان مقتصرا على الجانب 

القانوني والإداري بعیدا عن الجانب الاقتصادي، أما المفهوم الحدیث اشتمل على أنها تحقق الأهداف 

 ا.تغیر طبیعتها ومفهومها ودوره إلىالاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسة مما أدى 

 الفرع الأول: التطور التاریخي للنفقات العامة

 للنفقات العامة مفهومین أحدها تقلیدي والآخر حدیث، وهما كالآتي:

 أولا: المفهوم التقلیدي للنفقات العامة

والابتعاد عن الجوانب  والإداریةاقتصر الفكر المنادي للفلسفة الفردیة على دراسة الجوانب القانونیة 

"آدم سمیث"، وهو القیام بالوظائف  الاقتصاديالاقتصادیة لها، حیث كان لها دور الدولة الحارسة حسب رأي 

 إلىالتقلیدیة التي تتمثل في تأمین "الدفاع والأمن والقضاء" فضلا عن بعض أوجه النشاط المحدود، والتي أدت 
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 العامةترشید النفقات                                              الفصل الثاني:               
 

مسك بحیاد النشاط المالي حسب قانون ساي، الذي توصل بدوره إلى تقلص أهمیة نشاط الدولة الحارسة، والت

 نتائج عدیدة وهي كالتالي:

لتمكین الدولة من القیام بوظائفها  مضرورة تقلیل الإنفاق العام بحیث یكون في أضیق الحدود وبالقدر اللاز  -1

 التقلیدیة.

 .ضرورة التمسك بحیاد النفقات العامة، واقتصر على الفرض المالي فقط -2

تعد النفقات العامة ذات نزعة استهلاكیة لكونها منحصرة على تمویل وتغطیة وظائف الدولة فهي لیست  -3

 1منتجة.

في واقع الأمر اقتصرت الدراسات المالیة التقلیدیة على التعرض للجوانب القانونیة والإداریة للنفقات العامة 

اء إلى التوسع في تدبیر الموارد المالیة لضمان ضغطها والحد منها، على النحو الذي یحول دون الإلج

 2"كالضرائب" اللازمة لتغطیتها.

 فهوم الحدیث للنفقات العامةثانیا: الم

 الیة الحدیثة لظهور جوانب متعددةنتیجة لتطور دور الدولة زادت أهمیة النفقات العامة في الدراسات الم

 وتمیزت بعدة خصائص هي:

 النفقات العامة أصبحت لها مجموعة من الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة. إن -1

 .أصبحت أداة رئیسیة في تحقیق التوازن الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي ولیس المالي فقط -2

أصبح حجم النفقات یزداد بصورة مستمرة لتكون قادرة على استیعاب وتمویل نشاطات الدولة المتزایدة  -3

 3عة المدى.والواس

، 2015المكتب الجامعي الحدیث للنشر، الاسكندریة، المالیة العامة والموازنة العامة للدولة والرقابة على تنفیذھا، عبد الباسط على جاسم الزبیدي،   1
 .27ص

 .96محمد إبراهیم عبد اللاوي، مرجع سابق ذكره، ص   2
 28عبد الباسط على جاسم الزبیدي، مرجع سابق ذكره، ص  3
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 إلىفي المجتمع باختلاف مفهوم النفقة العامة، بانتقال دور الدولة من الدولة الحارسة تطور دور الدولة 

الدولة المتدخلة، ففي ظل الدولة الحارسة كان دورها ینحصر في توفیر الأمن والدفاع والعدالة، فكانت النفقات 

إلى  "كینز"دعا الاقتصادي  1929ة، ولكن بعد أزمة العامة تتمیز بالحیاد وكانت موجهة لنشاطات محدود

طریق  ضرورة تدخل الدولة من أجل إرجاع التوازن للاقتصاد بواسطة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي عن

وأدى ذلك إلى زیادة التدخل في النشاط الاقتصادي بشكل أدى إلى زیادة النفقات العامة وتعددها  الإنفاق العام

 1دورها ومفهومها.وتغیر طبیعة 

 التوازن الاقتصادي علاجا للأزماتلم یعد دور الدولة الرأسمالیة المعاصرة قاصرا على مجرد الاحتفاظ ب

زیادة حجم النفقات العامة وتعددها من ناحیة  إلى أدىتحقیقا لزیادة معدل النمو الاقتصادي القومي، وهذا ما  إنما

وتغییر مفهومها وطبیعة دورها من ناحیة أخرى، وأصبحت النفقات العامة أداة رئیسیة لتدخل الدولة في جمیع 

التغیرات الهیكلیة  إحداثالمجالات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة في الدول النامیة، تتحمل الدولة مسؤولیة 

المشروعات الكفیلة بتقدیم الخدمات الأساسیة لعملیة  بإقامةحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة اللازمة لت

التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة، ولا شك أن نجاح الدولة في سیاستها الاقتصادیة یعتمد على زیادة النفقات 

تحقیق أهدافها الاقتصادیة والاجتماعیة من وكفاءة في  وإنتاجیةالعامة من ناحیة ومدى ما یتمیز به من ایجابیة 

 2 ناحیة أخرى.

 الفرع الثاني: تعریف النفقات العامة

 من أهم التعاریف الشائعة للنفقة العامة:

 3النفقة العامة هي صرف إحدى الهیئات الإدارات العامة مبلغا معینا لغرض سداد إحدى الحاجات العامة.

 

 .61، ص2019، جمهوریة مصر العربیة، 01، دار حمیثرا للنشر، ط أساسیات المالیة العامةدردوري لحسن، لقلیطي الأخضر،  1
 .51، ص2012، عمان، الأردن، 04، دار وائل للنشر، طـ لیة العامةأسس الماخالد شحادة الخطیب، أحمد زیر شامیة،   2
 .61دردوري لحسن، لقلیطي الأخضر، مرجع سابق ذكره، ص  3
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 1إنها تمثل كم قابل للتقویم النقدي، یأمر بإنفاقه شخص من أشخاص القانون العام إشباعا لحاجة عامة. كما

كما عرفت النفقة أنها مبلغ من النقود تستخدمه الدولة أو أي شخص من أشخاص القانون العام في سبیل تحقیق 

 2منفعة عامة.

وهیئاتها ووزاراتها المختلفة لتلبیة  إدارتهاة الدولة، بواسطة تعرف النفقة العامة أنها مبلغ من المال یخرج من خزان

 3.الحاجات العامة للمجتمع

ن نَّفقَةٍَ أوَْ ورد لفظ النفقة العامة في مواضع عدة من القرآن الكریم التي منها قوله تعالى: (وقد  وَمَا أنَفقَْتمُ مِّ

َ یعَْلمَُھُ ۗ وَمَ  ن نَّذْرٍ فإَنَِّ اللهَّ  4).◌ٍ ا للِظَّالمِِینَ مِنْ أنَصَارنذََرْتمُ مِّ

 وهدف یراد تحقیقه" بأي إنفاق یتطلب توفر ثلاثة شروط هي: "وجود المال وشخص یقوم بالإنفاق مإن القیا

وتتوفر هذه الشروط في الإنفاق العام الذي تقوم به الدولة لكي تفي بالتزاماتها، فالنفقات العامة هي مبالغ نقدیة 

أقرت من قبل السلطة التشریعیة لیقوم شخص عام بإنفاقها في توفیر السلع والخدمات العامة، وتحقق الأهداف 

 الاقتصادیة والاجتماعیة.

 یتضح أن للنفقة العامة ثلاثة شروط التي سیتم مناقشتها بشيء من التفصیل:التعاریف السابقة  فمن خلال

 5أولا: النفقة العامة مبلغ نقدي

 نقدي والتخلي عن نظام المقایضةالیجب أن تكون النفقة العامة مبلغا من النقود، فمع شیوع الاقتصاد 

أصبحت الدولة تنفق مبالغ نقدیة للحصول على السلع والخدمات اللازمة لإشباع الحاجات العامة، ومن مزایا 

 الإنفاق العام نقدیا هو أن التعامل النقدي أسهل بكثیر من التعامل العیني للأفراد والدولة.

 

 .381، ص2000مركز الإسكندریة للكتاب، الإسكندریة، مبادئ المالیة العامة، حامد عبد المجید دراز،   1
 .30 عبد الباسط على جاسم الزبیدي، مرجع سابق ذكره، ص  2
 .27، ص 2000دار الجامعة الجدیدة للنشر، القاهرة، الوجیز في المالیة العامة، سوزي عدلي ناشد،   3
  .46، ص270الآیة سورة البقرة، القرآن الكریم،   4
 .56، ص 2011، الأردن، 01دار دجلة للنشر والتوزیع، طـ اقتصادیات المالیة العامة، سعید على محمد العبیدي،   5
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 ثانیا: صدور النفقة العامة من شخص معنوي عام

أن تصدر من شخص معنوي عام، یتمتع بالشخصیة القانونیة المستقلة مثل لكي تكون النفقة العامة یجب 

"الدولة، الولایة، البلدیة، المؤسسات والهیئات العامة"، وتبعا لذلك لا یعتبر المال الذي یخرج من ذمة شخص 

فقة عامة طبیعي نفقة عامة وان كان هدفه تحقیق مصلحة عامة، كبناء مدرسة أو مستشفى، فلا بد إذن لإبقاء الن

 1أن تخرج من ذمة شخص معنوي عام قصد تحقیق مصلحة عامة.

أن هذه النقطة هي موضوع  إلاالحدیث عن النفقات العامة یعني النفقات التي تصدر عن الدولة،  إن

نقاش الفكر المالي، الذي اعتمد على معیارین للتمیز بین النفقة العامة والنفقة الخاصة، فیرتكز المعیار الأول 

، ویعتمد المعیار الثاني التي والإداريیطلق علیه المعیار القانوني  ، وهو ماالإنفاقى الجهة التي یصدر عنها عل

 2یسمى المعیار الوظیفي أو الموضوعي. تؤدیها النفقة العامة وهو ما

 ثالثا: النفقة العامة تستهدف تحقیق مصلحة عامة

عام یعود على جمیع المواطنین لا على الفرد أو فئة معینة لا بد أن تكون غایة النفقة وهدفها تحقیق نفع 

 3بذاتها، ویقوم هذا الشرط على ثلاثة دعائم وهي:

 .إشباعهاتبریر النفقة العامة بتوجیهها لتلبیة الحاجات العامة والتي تتولى الدولة أو أحد الأشخاص العامة  -1

 یة.كون النفقة العامة مشروعة وفق الأحكام التشریعیة والتنظیم -2

 المساواة بین المواطنین في النفع العام كنتیجة للمساواة بینهم في تحمل الأعباء العامة. -3

لا بد من توفر الشرط  إذد النفقة العامة ولكن هذا غیر كاف، قین ضروریا لتحدیبیعتبر توفر الشرطین السا

على شراء سلعة أو  بالإنفاقالثالث للحكم على النفقة بأنها نفقة عامة، وهو هدف الصالح العام فقیام شخص 

سلعة أو خدمة  إنتاجعلى  بالإنفاقحاجاته الشخصیة، وقیام المنتج  إشباعخدمة هو یهدف الحصول على 

 .12، ص 2001دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المالیة العامة، حسین مصطفى حسین،   1
 .99محمد إبراهیم عبد اللاوي، مرجع سابق ذكره، ص   2
 .54، ص 2010دار الكتاب الحدیث للنشر، القاهرة، الرقابة المالیة على النفقات العامة، بن داود إبراهیم ،   3
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على توفیر  بالإنفاقولیست عامة، أما قیام الدولة وهي مصالح فردیة  بهدف الحصول على أقصى الأرباح،

لا  ى الرفاهیة في المجتمع، وعلیهفهو بهدف تحقق النفع العام ورفع مستو  والإعاناتالسلع والخدمات العامة 

نفع حاجات فردیة وتحقیق ال إشباعیستهدف  الإنفاقكان ذلك  إذاعاما  إنفاقاالنقدي للدولة  الإنفاقیعبر 

العام منفعة  الإنفاقوعلیه یجب أن یحقق  ،ن الأشخاص متساوون أمام الضرائبا وتبریر ذلك أالشخصي لفرد م

 1س شخص أو بعض الأشخاص.یعامة ینتفع منها جمیع الأشخاص ول

المحددة في  الإجراءاتتتمثل عملیات النفقات في استعمال الاعتمادات المرخص بها، وتحقق من خلال 

 وهي كالتالي: 22، 21، 20، 19المواد 

 یعد الالتزام الإجراء الذي یتم بموجبه إثبات نشوء الدین. −

 تسمح التصفیة بالتحقیق على أساس الوثائق الحسابیة وتحدید المبلغ الصحیح للنفقات العمومیة. −

 2فقات العمومیة.یعد الآمر بالصرف أو تحریر الحوالات الإجراء الذي یأمر بموجبه دفع الن −

 النفقات العامة المطلب الثاني: تقسیم

اتساع نطاق نشاط الدولة وخروجها من إطار الدولة الحارسة إلى المتدخلة حیث تدخلت في الحیاة  إن

الاقتصادیة للمجتمعات، بینما كان تدخلها سابقا كان مقتصرا في الأمن والسلامة المواطن، مما أدى إلى زیادة 

العامة نتیجة تعدد أوجه الإنفاق العام حجم الإنفاق العام وعقد على صعوبة سیرها، ازدادت أهمیة تقسیم النفقات 

 وصوره.

 

 

 

 .91اني أحمد اللوزي، مرجع سابق ذكره، ص علي محمد خلیل، سلیم  1
 ، 1133، مرجع سابق ذكره، ص 90/21من القانون  11المادة   2
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 التقسیم العلمي "النظري" للنفقات العامةالفرع الأول: 

 للتقسیم العلمي للنفقات العامة عدة مظاهر نذكرها فیما یلي:

 أولا: تقسیم النفقات العامة من حیث دورتها

 نفقات عامة عادیة وغیر عادیة: إلىوفق هذا التقسیم تقسم النفقات العامة حسب دورتها وتكرارها 

وهي النفقات التي تتكرر بصورة دوریة منتظمة في میزانیة الدولة، أي كل سنة مالیة عادیة: نفقات عامة   -1

، ونفقات تحصیل الضرائب وغیرها" مثل "مرتبات العاملین، وأثمان الأدوات اللازمة لسیر المرافق العامة

ها في كل میزانیة حتى لو اختلف عتها أو حجمها ولكن تكرار نو بالتكرار هنا لیس تكرار كمیوالمقصود 

 1مقدارها من وقت إلى آخر.

هي تلك النفقات العامة التي لا تتكرر بانتظام ولا تتمیز بالدوریة، فهي تحدث  عادیة:غیر عامة نفقات   -2

على فترات متباعدة وبصورة غیر منتظمة، ومثالها نفقات مكافحة البطالة، نفقات الحرب، والنفقات العامة 

 2كالفیضانات، الزلازل، البراكین والمجاعات"."اللازمة لمواجهة الكوارث الطبیعیة الكبیرة 

 تقسیم النفقات العامة من حیث طبیعتهانیا: ثا

 نفقات عامة حقیقیة ونفقات عامة تحویلیة: إلىحسب هذا التقسیم تنقسم النفقات العامة حسب طبیعتها 

هي تلك المبالغ المالیة التي تصرفها الدولة مقابل الحصول على سلع أو خدمات نفقات عامة حقیقیة:  -1

في نطاقها "أجور الموظفین، نفقات التعلیم، الصحة ، إلى جانب النفقات رؤوس الأموال الإنتاجیة، ویندرج 

 الاستثماریة والرأسمالیة".

لى السلع والخدمات والید تتمثل النفقات العامة في استعمال قدرة الدولة الشرائیة وینتج عنها حصول ع

الدولة للحصول علیها، فالدولة هنا  بر عن سعر اقتناء السلعة أو سعر الشراء الذي تدفعههنا تعفالنفقة  العاملة

 .44، ص2009منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،  أساسیات المالیة العامة، سوزي عدلي ناشد،   1
 .122، ص2007، عمان ذ، الأردن، 01دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، ط  مبادئ المالیة العامة، محمود حسین الوادي،   2
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تحصل على مقابل لكل هذه النفقات، كما تؤدي إلى زیادة في الدخل الوطني زیادة مباشرة في إجمالي الناتج 

 1الوطني بتكوین حجم إنتاجي جدید.

لعامة ویقصد بها نفقات تصرفها الدولة دون أن یقابلها خدمة، مثال استخدام الأموال اتحویلیة: نفقات عامة  -2

في تقدیم مساعدات للمحتاجین أو في نقلها لجزء من القوة الشرائیة من طبقة لأخرى في المجتمع نفسه 

 2لتحسین توزیع الدخل وبهدف تحقیق أغراض معینة.

 نوعین: إلىالعامة التحویلیة  وتنقسم النفقات

في التمویلات الحكومیة لبعض المشاریع  الإنفاقیتمثل هذا النوع من  نفقات عامة تحویلیة اقتصادیة: -أ 

وتخفیض الأسعار لبعض السلع والخدمات التي  الإنتاجبهدف تشجیع تلك الوحدات على زیادة  الإنتاجیة

تكون في معظمها لذوي الدخل المحدود، كما تستخدم بهدف تحقیق الكفاءة الاقتصادیة في استخدام الموارد 

Fمات التي تعجز نظام السوق الحر عن تحقیقها.بعض السلع والخد لإنتاجالاقتصادیة 

3 

تتمثل في المبالغ التي تدفعها الدولة قصد تحقیق أهداف اجتماعیة  نفقات عامة تحویلیة اجتماعیة: -ب 

كتحسین المستوى المعیشي وتحقیق التوازن بین الشرائح الاجتماعیة المختلفة، وقد تكون هذه النفقات في 

والبطالة، أو المبالغ لمساعدة ذوي الدخول المحدودة لمواجهة أعباء المعیشة شكل إعانات العجز، المرض 

Fوغیرها.

4 

 

 

 

، ص 2005دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، مساھمة في دراسة المالیة العامة "النظریة العامة وفقا للتطورات الراھنة"، أعمر یحیاوي،  1
05. 

 .73، ص 2003، عمان، الأردن، 01للنشر والتوزیع، ط  ةدار العلمیة الدولیة ودار الثقافیع المالي، المالیة العامة والتشر محمد جمال ذنیبات ،   2
 .73، ص 2014، عمان، الأردن، 01دار المناهج للنشر والتوزیع، ط المالیة العامة "النظریة والتطبیق"، محمد خصاونة،   3
 .126، ص 2010، عمان، الأردن، 01التوزیع، ط دار زهران للنشر و  المالیة الدولیة، عادل فلیح علي،   4
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 غرضهاحیث ثالثا: تقسیم النفقات العامة من  

 النفقات العامة الاقتصادیة والنفقات العامة الاجتماعیة وهي كالآتي: إلىینقسم هذا النوع من النفقات العامة 

وهي النفقات العامة التي تنفقها الدولة تحقیقا لبعض الأهداف الاقتصادیة كتشجیع اقتصادیة: نفقات عامة  -1

، أو تحقیق الكفاءة في استخدام الموارد وأیضا زیادة الطاقة الإنتاجالخاص على زیادة  الإنتاجوحدات 

 الإنتاجیة

كفاءتها أو زیادة الاستثمارات في من خلال زیادة المتاح من استثمارات البنیة الأساسیة وزیادة للاقتصاد القومي 

 1القطاع العام.

وهي النفقات المتعلقة بالأغراض الاجتماعیة للدولة، والتي تتمثل في الحاجات عامة اجتماعیة: نفقات  -2

العامة التي تؤدي إلى التنمیة الاجتماعیة للأفراد، وذلك بتحقیق قدر من الثقافة والتعلیم والصحة للأفراد، 

 2الأسر كبیرة الحجم ذات الموارد المحدودة، وإعانة البطالین، ...الخ. وإعانات

وهي النفقات الضروریة لقیام أجهزة الدولة بمهامها المختلفة دون أن تمر أیة ثروة نفقات عامة إداریة:  -3

ت للاقتصاد القومي مثل أجور الموظفین، نفقات الصیانة، اقتناء لوازم الإدارة، كما یطلق علیها النفقا

 3الجاریة.

تشمل النفقات المتخصصة للدفاع عن الوطن وحمایته من الاعتداءات الخارجیة وجمیع أمنیة:  نفقات عامة -4

 4النفقات العسكریة لبناء القوات المسلحة والمعدات الحربیة وكذا نفقات الأمن الداخلي.

 

-1990ترشید سیاسة الإنفاق بإتباع منهج الانضباط بالأهداف "دراسة حالة تقییمیة لسیاسة الإنفاق العام في الجزائر خلال فترة بن عزة محمد،   1
تلمسان، الجزائر مذكرة مقدمة بنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبي بكر بلقاید، " 2009
 .18، ص 2009/2010

 .32، ص 2003دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، المالیة العامة، محمد الصغیر بعلي، یسرى أبو العلاء،   2
  .42أعمر یحیاوي، مرجع سابق ذكره، ص   3
 .54، ص 2008، عمان، الأردن، 01دار أسامة للنشر والتوزیع، ط الإدارة المالیة العامة، مصطفى الفار،   4

 
43 

 

                                                           



 العامةترشید النفقات                                              الفصل الثاني:               
 

 في الشكل التالي: نفقات العامةالعلمي أو النظري لل تقسیمسبق یمكن استخلاص ال ومن خلال ما

 ةالتقسیم العلمي للنفقات العام )01:(مالشكل رق                              

 

  

 

 

 

 

 

 السابقة. المعلوماتالطالبة بالاعتماد على  من إعدادالمصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقسیم العلمي "النظري" للنفقات العامة

 نفقات عامة من حیث الغرض نفقات عامة من حیث الطبیعة عامة من حیث الدوریة نفقات

 نفقات عامة عادیة -

 نفقات عامة غیر عادیة -

 نفقات عامة حقیقیة -

 نفقات عامة تحویلیة -

 نفقات عامة اقتصادیة -

 نفقات عامة اجتماعیة -

 إداریةنفقات عامة  -

 نفقات عامة أمنیة -
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 الثاني: تقسیم النفقات العامة حسب المشرع الجزائري الفرع

 07/07/1984الموافق لـ/  1404وال ش 08المؤرخ في  84/17القانون من  23المادة  إلىاستنادا 

  1وهي كالتالي: نوعین إلىالمتعلق بالقوانین المالیة المعدل والمتمم أن النفقات العامة تنقسم 

 أولا: نفقات التسییر

 ومیة وتشمل "أعباء الدین العموميلسد الحاجات الضروریة والعادیة لتسییر المصالح العمهي مصاریف 

النفقات المحسومة من الإیرادات، تخصیصات السلطات العمومیة، النفقات الخاصة بوسائل المصالح، التدخلات 

 2العمومیة".

أبواب، توجد أبواب تتكون من سبعة أربعة  إلىتنقسم نفقات الدولة في المیزانیة العامة أي نفقات التسییر 

فقرات كل فقرة یمكن أن تظم تسعة وتسعین فصلا، وعدد المواد التي یشملها الفصل غیر محددة ویمكن أن 

كة المسیرة من طرف وزارة ینقسم البند إلى فروع، نفقات الباب الأول والثاني المتمثلة في میزانیة الأعباء المشتر 

 3رابع نجدهما تقریبا في كل المیزانیات في مختلف الوزارات.والباب الثالث وال المالیة

 الباب الأول: أعباء الدین العمومي والنفقات المحسومة من الإیرادات -1

 ف الأعباء المحسومة من الإیرادات:وهي أعباء ممنوحة لتغطیة أعباء الدین المالي والمعاشات وكذلك مختل

 .الفقرة الأولى: احتیاطات الدین −

 .الثانیة: الدین الداخلي، الدین العام الفقرة −

 .الفقرة الثالثة: الدیون الخارجیة −

 .الفقرة الرابعة: الضمانات −

 1404شوال  08المؤرخ في  84/17من القانون  23، المادة 28العدد ، المطبعة الرسمیةالجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،   1
 .1042والمتمم، ص ل، المتعلق بالقوانین المالیة، المعد07/07/1984الموافق لـ 

 نوبلي نجلاء، مرجع سابق ذكره،  2
 .32على زغدود، مرجع سابق ذكره، ص   3
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 .الفقرة الخامسة: النفقات المحسومة من الإیرادات −

 الباب الثاني: تخصیصات السلطة العمومیة -2

المستخدمین والأجهزة وهي عبارة عن الاعتمادات الضروریة واللازمة لتسییر مصالح الوزارات من ناحیة 

 والمعدات والعتاد، وتتكون من الفقرات التالیة:

 .الفقرة الأولى: رواتب العمل −

 .والمنح العائلیةالفقرة الثانیة: المعاشات  −

 .الفقرة الثالثة: المعاشات والأعباء الاجتماعیة −

 .تسییر المصالح" –الفقرة الرابعة: المستخدمون "المعدات  −

 .الخامسة: المستخدمون وأعمال الصیانة الفقرة −

 الفقرة السادسة: المستخدمون إعانات التسییر −

 الفقرة السابعة: المستخدمون النفقات المختلفة −

 الباب الثالث: النفقات الخاصة بوسائل المصالح -3

 الباب الرابع: التدخلات العمومیة -4

 ویتكون هذا الباب من الفقرات التالیة:

 ".المجموعات المحلیة إعاناتمثل " والإداریةالفقرة الأولى: التدخلات العمومیة  −

 ".المساعدات التي تمنح للهیئات الدولیة" رة الثانیة: الأنشطة الدولیة مثلالفق −

 F1".تقدیم المنح" شمل النشاط التربوي والثقافي مثلالفقرة الثالثة: ت −

 ".الإعانات الاقتصادیة والمكافآت"مثل ات والتدخلات الفقرة الرابعة: النشاط الاقتصادي والتشجیع −

 .33علي زغدود مرجع سابق ذكره، ص  1
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الفقرة الخامسة: النشاط الاقتصادي، إعانات للمؤسسات للمصلحة الوطنیة "إعانات المصالح العمومیة  −

 .الاقتصادیة

 .الفقرة السادسة: الإعانات الاجتماعیة "المساعدات والتضامن −

 .السابعة: النشاط الاجتماعي التوقعات "مساهمة الدولة في صنادیق المعاشات وصنادیق الصحة" الفقرة −

 ومما سبق لنا أنه تجمع نفقات التسییر في أربعة أبواب وهي:

 أعباء الدین العمومي والنفقات المحسومة من الإیرادات. 

 تخصیصات السلطات العمومیة. 

 النفقات الخاصة بوسائل المصالح. 

 التدخلات العمومیة.F1 

 "الاستثمار"ثانیا: نفقات التجهیز

هي تلك النفقات التي تشتمل في المیزانیة العامة للدولة على شكل رخصي برامج وتنفیذ، باعتمادات الدفع 

 2كالاستثمارات المنفذة من طرف الدولة.

الاستثمارات تمثل رخص البرامج الحد الأعلى للنفقات التي تؤذن للآمرین بالصرف باستعمالها في تنفیذ 

المخططة وتبقى صالحة دون أي تحدید لمدتها، حتى یتم إلغائها، وتمثل اعتمادات الدفع التخصیصات السنویة 

 3.رمة في إطار رخص البرامج المطبقةالتي تمكن الآمر بصرفها أو تحویلها أو دفعها لتغطیة الالتزامات المب

كانت نفقات التسییر توزع حسب الوزارات، فان نفقات التجهیز أو الاستثمار توزع حسب القطاعات  إذا

وفروع النشاط الاقتصادي مثل الزراعة والصناعة، الهیدروكاربو، الأشغال، البناء، النقل والسیاحة، قائمة میزانیة 

وتمثل الوثیقة الأساسیة للمیزانیة لعملیات التجهیز والاستثمار، ولا یمكن لأي عملیة  نفقات الاستثمار والتجهیز،

 .34علي زغدود، مرجع سابق ذكره، ص  1
 نجلاء، مرجع سابق ذكره. نوبلي  2
 .1132، مرجع سابق ذكره، ص 90/21من القانون  06المادة   3

 
47 

 

                                                           



 العامةترشید النفقات                                              الفصل الثاني:               
 

أن تنجز إلا إذا كانت مسجلة  وتجدر الإشارة إلى أنه تختلف الاعتمادات المفتوحة لتغطیة نفقات التسییر عن 

 المیزانیة العامة وفقا  لنسبة إلىتلك التي تخصص لسد نفقات الاستثمار، حیث تجمع الاعتمادات المفتوحة با

 نفقات الاستثمار الواقعة على عاتق الدولة في ثلاثة أبواب وهي: السنوي لتغطیة الإنمائيللمخطط 

 .الاستثمارات الواقعة والمنفذة من قبل الدولة -1

 .الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة إعانات -2

 .النفقات الأخرى بالرأسمال -3

ویلاحظ أن تقسم میزانیة النفقات یخضع لقاعدة معروفة وهي قاعدة تخصیص الاعتمادات ومعناها أن 

الإنفاق بل یجیب أن یخصص مبلغ معین لكل وجه من أوجه  إجمالیااعتماد البرلمان للنفقات لا یجوز أن یكون 

تاركا  الإسكانار لنفقات وزارة أي أنه لا یجوز أن یوافق البرلمان مثلا على تخصیص ثلاثون ملیون دین العام

وصیانة  إدارةالوزارة المختلفة من مرتبات الموظفین ونفقات  إنفاقللحكومة أمر توزیع هذا المبلغ على أوجه 

یتعین أن یوافق البرلمان على تخصیص  مباني الوزارة واستثمارات في المشروعات التي تقوم بها وغیر ذلك، بل

الوزارة، وبمقتضى هذه القاعدة لا یجوز للحكومة أن تنقل مبلغا اعتمده  نفاقإمبلغ معین لكل وجه من أوجه 

لحصول بعد الرجوع للبرلمان وا إلاعلى وجوه أخرى في باب آخر،  للإنفاقالبرلمان للنفقات الواردة في باب معین 

لواردة في اعتماد باب على موافقته وبمفهوم المخالفة یجوز للحكومة أن تنقل الاعتماد المخصص لبند من البنود ا

 1أخرى. إلىعلى بند آخر وارد في نفس الباب، ولا تختلف النفقات من وزارة  للإنفاقما 

 

 

 

 

 .36، 35، 34علي زغدود، مرجع سابق ذكره، ص   1
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 وظاهرة تزایدهاالنفقات العامة  ذالمطلب الثالث: مراحل تنفی

وغیرها تتمیز النفقات العمومیة بأهمیة كبیرة وذلك من أجل الحفاظ علیها من جمیع أشكال التبذیر والفساد 

من أجل تحقیق الأهداف المسطرة، كما تعتبر ظاهرة تزاید النفقات العامة ظاهرة مألوفة بالنسبة للمالیة العامة، 

فتتبع حجم النفقات العامة في الموازنة أي دولة خلال فترة معینة من الزمن، یلاحظ بوضوح اتجاه هذا الحكم إلى 

 الزیادة.

 العامةالفرع الأول: مراحل تنفیذ النفقات 

 قسمت مراحل تنفیذ النفقة العمومیة إلى أربعة مراحل أساسیة تتمثل في:

 أولا: الالتزام

وهو التصرف الذي بمقتضاه تكون الدولة مدنیة أو تنشأ حقوق للغیر علیها مثل شراء الآلات أو استئجار 

 1محل.

نشوء  إثباتالذي یتم بموجبه  الإجراءبأن: "الالتزام هو  90/21من قانون المحاسبة العمومیة  19تنص المادة 

 2الدین".

وأول خطرة لتنفیذ النفقة العامة بین المؤسسة والمورد تكون بالالتزام، والدي یأخذ شكل طلبیة تتضمن كل 

كان  إذاالتفاصیل المتعلقة بمواصفات ونوعیة ومرجعیة البضاعة المراد اقتنائها، وكمیتها مع تحدید فترة الاستلام 

یأخذ شكل عقد یحدد فترة انجازها  كان الأمر یتعلق بخدمة فالالتزام إذالق باقتناء بضاعة ما، أما الأمر یتع

 .77، ص 2011، عین ملیلة، الجزائر، 01دار الهدى للنشر والتوزیع، ط المحاسبة العمومیة، محمد مسعي،   1
 .1133سابق ذكر، ص ، مرجع 90/21من القانون  19المادة   2
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ت، یجب أن یكون ممضي علیه من الجانبین وسواء كان الالتزام في شكل طلبیة أو على شكل عقد خدما

 1"المؤسسة والمورد".

 

 ثانیا: التصفیة

"تسمح التصفیة بالتحقیق على أساس الوثائق الحسابیة وتحدید على:  90/21من القانون  20تنص المادة 

 2المبلغ الصحیح للنفقات العمومیة".

ومنه یمكن القول أن التصفیة هي التقدیر الفعلي والحقیقي للمبلغ الواجب أدائه بناءا على المستندات التي 

فعلا وتعتبر هذه القاعدة بمثابة حمایة إذا تمت الخدمة  إلا هي الدولة، تدفع المبلغ المطالب بتثبت وجود دین ف

 للدولة ضد سوء تنفیذ الدائنین.

 ثالثا: الأمر بالدفع "الأمر بالصرف"

الإجراء الذي یأمر لات اعلى انه: "یعد الأمر بالصرف أو تحریر الحو  90/21من القانون  21ادة تنص الم

 3موجبه دفع النفقات العامة".ب

الخزانة العامة بصرف مبلغ الدین المترتب في ذمة الدولة  إلىیعني صدور الأمر من الموظف المختص 

وتسحب أموار الدفع مباشرة على وزارة المالیة التي تقوم بمجرد  لصاحب الحق، كما حدد في مرحلة التحقق،

میع المستندات الثبوتیة وصول أمر الدفع بإصدار شیك مسحوب على الخزینة العامة، ویرفق بأمر الصرف ج

 4التي تسمح للمحاسب بالتأكد من قانونیة النفقة.

 رابعا: الدفع "الصرف"

مجلة علوم الاقتصاد والتسییر والتجارة، جامعة المحاسبة العمومیة بین ضمان شرعیة تنفیذ النفقة العامة وتقییم أدائها، الأسود الصادق الصادق،   1
 .19، بدون سنة، ص03إبراهیم سلطان شیبوط، جامعة الجزائر 

 .1133ص ، مرجع سابق ذكره، 90/21من القانون  20المادة   2
 .1133، مرجع سابق ذكره، ص 90/21من القانون  21المادة   3
 .81فؤاد عز الدین، مرجع سابق ذكره، ص   4
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 1الدین العمومیة". إبراءالذي یتم بموجبه  الإجراء: "یعد الدفع 90/21من القانون  22حسب المادة 

الموظفین المسؤولین عن وهي مرحلة تأدیة قیمة الحوالة من قبل ویعني صرف النفقة "الدفع الفعلي" 

، وعملیة الصرف هي "الحسابات، حیث یتولون عملیة تسلیم المبلغ إلى مستحقه "وفاء بالدین الذي بذمة الحكومة

ن دینها، الجزء المحاسبي من العملیة، یتمثل في تسویة النفقة والدفع وهو عقد بموجبه تتحرر الهیئة العمومیة م

لذي أصدر الأمر بالصرف، یسمى المحاسب العمومي، وهذا الأخیر لا ا یرآخر غ وهذه العملیة یقوم بها شخص

تنحصر مهمته في دفع المبلغ فحسب، بل یجب علیه التحقق من هویة الشخص المراد، بالإضافة إلى مراقبة 

ك العملیات الإداریة التي تمت في السابق، كما یجب علیه التأكد من التحقیق الفعلي للفائدة التي رجیت من تل

 2النفقة، وهذه المرحلة تسمى المرحلة المحاسبیة.

 الفرع الثاني: ظاهرة تزاید حجم النفقات العامة

تعتبر ظاهرة تزاید النفقات العامة ظاهرة مألوفة بالنسبة للمالیة الدولیة، فتتبع حجم النفقات العامة في 

لحكم إلى الزیادة، إذا أصبحت زیادة موازنة أي دولة خلال فترة معینة من الزمن، یلاحظ بوضوح اتجاه هذا ا

حجم النفقات العامة ظاهرة عامة في كافة الدولة، وتنقسم أسباب ظاهرة تزاید النفقات العامة إلى قسمین "أسباب 

 ظاهریة وأخرى حقیقیة"، وفیما یلي سنتناول شرح هذه الأسباب:

 أولا: الأسباب الظاهریة

الأساسیة للزیادة الظاهریة للنفقات، والمقصود بتدهور قیمة وهو من الأسباب  3النقد: انخفاض قیمة -1

ت التي یمكن الحصول علیها من النقود هو انخفاض قوتها الشرائیة، مما ینجم عنها نقص مقدار السلع والخدما

 .1133، مرجع سابق ذكره، ص 90/21من القانون  22المادة   1
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم "، 1991/2010العوامل المفسرة بنمو النفاق الحكومي في الاقتصاد الجزائري "بیداري محمود،   2

حمد بن أحمد، وهران، الاقتصادیة، اقتصاد دولي، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، المدرسة الدكتورالیة للاقتصاد وإدارة الأعمال، جامعة م
 .14-13، ص 2013/2014

3 https://almerja.com/reading.php?idm=65629, 21/03/2020, 14 :54. 
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 وبمعنى آخر هو ارتفاع أثمان السلع والخدمات والدولة تدفع قیمة نقدیة أكبر من القیمة النقدیة التي كانتقبل 

لا  إذتدفعها للحصول على نفس المقدار من السلع والخدمات، وبالتالي الزیادة هنا في هذه الحالة زیادة ظاهریة، 

 یترتب علیها أیة زیادة في المنفعة الحقیقیة.

من المبادئ الفنیة والمحاسبیة في إعداد الموازنة العامة  1الموازنة العامة: بإعدادتغیر الفن المالي المتعلق  -2

الأخذ بفكرة الموازنة الصافیة أو الموازنة الإجمالیة، إذ قد یؤدي تغیر أسلوب إعداد الموازنة العامة من 

موازنة صافیة إلى موازنة إجمالي، إلى إحداث زیادة ظاهریة في حجم الإنفاق العام، إذ تقوم فكرة الموازنة 

في الموازنة العامة إلا فائض الإیرادات الصافیة على مبدأ تخصیص الإیرادات العامة، وبالتالي لا یظهر 

على النفقات أو العكس، أما فكرة الموازنة الإجمالیة فإنها لا تقوم على مبدأ تخصیص الإیرادات العامة 

وبالتالي یجب أن ترحل كافة النفقات العامة التي تحتاجها المرافق العامة إلى الموازنة العامة، مما یؤدي إلى 

الصافیة، في وقت تكون النفقات في تلك  ةها مقارنة مع رقم النفقات في الموازنتضخم رقم النفقات فی

نظام الموازنة الصافیة فسوف یتبین  1995الموازنتین متماثلة، فعلى سبیل المثال لو كانت تتبع الدولة عام 

    من خلال هذا الجدول مجمل النفقات العامة التي یجب أن تظهر في الموازنة العامة للدولة:

 ) النفقات العامة التي تظهر في میزانیة الدولة02رقم: (الجدول 

 الإیرادات النفقات اسم المرفق

 ملایین 05 ملیون 100 الدفاع

 ملایین 10 ملیون 60 الصحة

 ملایین 05 ملیون 20 الزراعة

 ملیون 100 ملایین 05 الضریبة

 الموازنة الإجمالیة الموازنة الصافیة  

 الإیرادات النفقات  الإیرادات النفقات 

 .47-46سالم محمد الشوابكة، مرجع سابق ذكره، ص   1
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 ملایین 05 ملیون 100 الدفاع - ملیون 95 الدفاع

 ملایین 10 ملیون 60 الصحة - ملیون 50 الصحة

 ملایین 05 ملیون 20 الزراعة - ملیون 15 الزراعة

 ملیون 100 ملایین 05 الضریبة ملیون 95 - الضریبة

 ملیون 200 ملایین 10 الجمارك ملیون 190 - الجمارك

 ملیون 395 ملیون 195 المجموع ملیون 285 ملیون 160 المجموع

    
 .47سالم محمد الشوابكة، مرجع سابق ذكره، صلمصدر: ا

یلاحظ أن حجم النفقات في الموازنة الإجمالیة أكبر من حجم النفقات في الموازنة الصافیة، رغم أنه لم یحدث 

 زیادة في النفقات العامة.

أدى تركز السكان في المدن والمراكز الصناعیة إلى زیادة النفقات المخصصة  1السكان:زیادة عدد  -3

للخدمات التعلیمیة، الصحیة، الثقافیة، الواصلات، المیاه، الغاز، ...الخ، ویرجع ذلك إلى أن متطلبات 

لیم إلى وحاجات سكان المدون أكبر وأعقد من حاجات سكان الریف كما هو معلوم، كما أدى انتشار التع

تعزیز فكرة الوعي الاجتماعي فأصبح الأفراد یطلبون من الدولة القیام بوظائف لم تعرفها في العصور 

من أسباب عدم القدرة على الكسب وقد السابقة، كتأمین الأفراد ضد البطالة والفقر والمرض والعجز وغیرها 

لاجتماعیة زیادة النفقات العامة وبصفة نتج عن منحة الدولة لهذه الإعانات وتقدیم العدید من الخدمات ا

 خاصة النفقات التحویلیة.

 حقیقیة: الأسباب الثانیا

زیادة فعلیة في السلع والخدمات، أي أن هناك منفعة جدیدة تعود على  إلىالزیادة الحقیقیة للنفقات تؤدي 

 أفراد المجتمع نتیجة زیادة حجم النفقات العامة.

 .27، ص 2013المعهد الوطني للإدارة العامة، الدورة التحضیریة، الجزائر، محاضرات في المالیة العامة، محمد خالد المهایني،   1
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 الأسباب الاقتصادیة: -1

 1العام وأهمها: الإنفاقالأسباب الاقتصادیة لزیادة حجم  تتتعدد

من الطبیعي أن یصاحب النمو الاقتصادي في أي مجتمع ارتفاع النمو الاقتصادي وزیادة الدخل الوطني:  -أ 

متوسط دخل الفرد الحقیقي مما یترتب علیه زیادة في الطلب الاستهلاكي، الذي تدخل السلع والخدمات 

ا فان أي زیادة في دخل الأفراد یجعلهم یطالبون بمزید من السلع والخدمات العامة أو العامة في نطاقه، لذ

 الإنفاقنمو  إلىیطالبون بمستوى جید منها لم یكن بمقدورهم المطالبة بها قبل ارتفاع دخلهم، مما یؤدي 

 مثل تلك الحاجات. إشباعالعام من أجل 

توسع النشاط الاقتصادي للدولة یسبب فشل نظام السوق وعدم تحقیق  إن تطور دور الدولة الاقتصادي: -ب 

الاستقرار في الأنظمة الرأسمالیة، لذا أصبح تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي أمرا أساسیا من أجل 

العام الذي اعتبر من أهم الأدوات المستخدمة لتحقیق أهداف  الإنفاقتحقیق تلك الأهداف، فزاد حجم 

 المجتمع.

  2سباب الاجتماعیة:الأ -2

رفع سقف مطالبهم الاجتماعیة، ما یستوجب زیادة النفقات  إلىأدى ارتفاع الوعي الثقافي لدى الأشخاص 

العامة قصد توفیر مختلف الخدمات الأساسیة كالتعلیم والصحة أو الاستجابة للطلب المتزاید على خدمات أخرى 

 .والنقل مثل الهیاكل الراضیة والثقافیة، الأمن العمومي

  3الأسباب المالیة: -3

 .126-125لوادي، مرجع سابق ذكره، ص محمد حسین ا  1
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الاقتصاد "، 2012-1970دراسة العلاقة بین النفقات العمومیة والنمو الاقتصادي في الجزائر "زكاري محمد،   2

 .35، ص 2012/2013محمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، لوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة عقسم الالكمي، 
 .27، ص 1982، الجزائر، 02دیوان المطبوعات الجامعیة، ط اقتصادیات المالیة العامة، صالح الرویلي،  3
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 تغیر مفهوم الفكر المالي فبعد أن كانت سیاسة تمویل المیزانیة بالعجز غیر مقبول في الفكر الكلاسیكي

أصبحت مقبولة بل وضروریة في بعض الأحیان في ظل الفكر الحدیث، مما أدى لاستخدام هذه السیاسة بشكل 

ات الدولة، التوسع في الاقتراض لتمویل قوهذا یؤدي بدوره لزیادة نفأكبر خاصة في أوقات الكساد الاقتصادي، 

من الداخل،  والإجباریةخاصة مشروعات التنمیة والتصنیع وذلك من خلال القروض الاختیاریة  الإنفاقسیاسة 

 .وتبلور تقنیاته الإقراضأو المعونات والقروض الخارجیة من الدول العالمیة، وسهولة 

 1ریة:أسباب سیاسیة وعسك -4

زیادة النفقات العامة هي نفقات الدفاع، وقد درجها الاقتصادیین والمالیین ضمن  إلىومن أهم الأسباب المؤدیة 

رواتب وأجور العاملین من عسكریین وآلات ومعدات ونفقات  إلىالأسباب السیاسیة، وتتضمن النفقات الموجة 

 الصیانة والمعاشات للمحاربین المتعاقدین.

 2:الإداریةالأسباب  -5

 .والمتمثلة في اقتناء الوسائل التي تمكن المرفق العام من أداء مهامه

 

 

 

 

 

 

مذكرة مقدمة ضمن نیل شهادة ماجستیر في "، 2008-1980"دراسة حالة قطاع التربیة الوطنیة بالجزائر  النفقات العامة على التعلیمبن نوار بومدین،   1
  2010/2011زائر، التحلیل الاقتصادي، قسم العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والاجتماعیة وعلوم التسییر، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، الج

 .48ص
 .102، ص 2017، عمان، الأردن، 01وزیع، ط دار الثقافة للنشر والتالتشریع المالي والضریبي، صخر عبد االله الجنیدي،   2

 
55 

 

                                                           



 العامةترشید النفقات                                              الفصل الثاني:               
 

 

 

 

 المبحث الثاني: ترشید النفقات العامة

إن ترشید النفقات العامة یعني الالتزام "الفعالیة" في تخصیص الموارد والكفاءة في استخدامها بما یعظم 

الموارد العامة إلى الاستخدامات التي تنشأ عنها مزیج من المخرجات  رفاهیة المجتمع، ویقصد بالفعالیة توجیه

تتفق مع تفضیلات المجتمع، لذلك أصبح الاهتمام مركزا على موضوع ترشید الإنفاق العام، ومطالبة الخبراء 

 :إلىیة متوازنة لضبط الإنفاق وترشیده، وسنتطرق فیما یلي الاقتصادیین والمالیین بإتباع سیاسات مال

 تعریف ترشید النفقات العامةلمطلب الأول: ا −

 عملیة ترشید النفقات العامة أهدافالمطلب الثاني:  −

 متطلبات نجاح عملیة ترشید النفقات العامة المطلب الثالث:  −

 المطلب الأول: تعریف ترشید النفقات العامة

تحقیق أكبر نفع عام، فهي  یعتبر ترشید الإنفاق العمومي هو الاختیار الأمثل الذي تطبقه الدولة من أجل

 الطریقة التي تضمن حسن سیر وتوزیع المال العام مقابل أكبر فائدة.

 العام لغة الإنفاقالفرع الأول: تعریف ترشید 

غایاته على سبیل  إلىالطریق القویم الذي حسن تقدیره في ما قدر والذي یساق  إلىهو الهادي : الرشید -1

 1أي مطابق للعقل والحق والصواب "سیاسة رشیدة". السداد

 لفظ الترشید في المعنى اللغوي هو فعل رشد رشیدا، أي اهتدى واستقام. إن -2

 .590، ص1987، منشورات مكتبة الحیاة، لبنان، 02المجلد معجم متن اللغة، العلامة الشیخ أحمد رضا،   1
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 قلنا رشید أي انه صائب وحكیم وقراره رشید. إذاأما  -3

الخیر والصلاح، ودلالة على الطریق الصحیح والرشاد هو  إلىدایة ه" أي توجیه و إرشادأما لفظ الترشید "أو  -4

 1نقیض الظلال.

 صرفه وأنفذه. إذا: أنفق المال، الإنفاق -5

 وخلاف الخاص لفظ مشتق من الفعل عم، ومعناه عمهم الأمر عموما أي كلهم، فالعام هو الشامل :العام -6

 2.والعامة خلاف الخاصة

 الثاني: تعریف ترشید الإنفاق اصطلاحا الفرع

المقصود بترشید النفقات العامة هو تحقیق أبر نفع للمجتمع عن طریق رفع كفاءة هذا الإنفاق إلى أعلى 

درجة ممكنة، والقضاء على أوجه الإسراف والتبذیر ومحاولة تحقیق التوازن بین النفقات العامة وأقصى ما یمكن 

 3ة للدولة.تدبیره من الموارد العادی

وكذلك یعرف ترشید الإنفاق العام هو الاستخدام الأمثل والتوجیه الأنسب للنفقات العامة نحو أفضل 

البدائل الانفاقیة التي تعظم الفائدة للإنسان الذي یقوم بالإنفاق، وتقلل الخسارة والتضحیة بالفرصة البدیلة أمام 

ات، ..."، وأن الإنفاق العام وترشیده هي مسائل ترتبط بمدى دي، المنظمات الخاصة، الحكوماالإنسان "الفرد الع

إتباع الأجهزة الحكومیة لأسالیب الرشد والعقلانیة في توزیع برامجها الانفاقیة، على نحو یحقق أفضل 

 4الاستخدامات وأثرها مردودا وفعالیة وإشباعا للحاجات العامة.

 .555، ص 2001، دار المشرق، لبنان، 02ط المنجد في اللغة العربیة،   1
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في ترشید النفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي، كردودي صبرینة،   2

 .241-240، ص 2013/2014العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود وتمویل، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم "، 2004-1990السیاسة المالیة ودورها في تحقیق التوازن الاقتصادي "حالة الجزائر دراوسي مسعود،   3

 .171، ص 2003/2004الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة إبراهیم سلطان شیبوط، الجزائر، 
 .244ي صبرینة، مرجع سابق ذكره، ص كردود  4
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المتاحة للمجتمع وارتباط تزاید الإنفاق العام بعوامل  الندرة النسبیة للمواردیعني في ظل  الإنفاقترشید 

یصعب تجنبها، العمل على تحقیق الفعالیة في تخصیص الموارد وكفاءة استخدامها بین الدول والقطاع الخاص، 

والالتزام بفعالیة تخصیص الموارد داخل قطاعات الدولة، بما یضمن تعظیم رفاهیة المجتمع من خلال إشباع ما 

 1من سلع وخدمات.یفضلونه 

"الفعالیة" في تخصیص الموارد والكفاءة في استخدامها بما یعظم رفاهیة  رف ترشید الإنفاق العام الالتزامیع

الاستخدامات التي تنشأ عنها مزیج من المخرجات تتفق مع  إلىالمجتمع، ویقصد بالفعالیة توجیه الموارد العامة 

 2تفضیلات أفراد المجتمع، أما الكفاءة فیقصد بها تقنین العلاقة بین المدخلات والمخرجات.

ومما سبق من التعریفات نستنتج أن ترشید النفقات العامة یرتكز على الاختیار الأمثل للنفقة العمومیة مع 

ولویة، خلال فترة زمنیة محددة ووضع مخطط عمل لكل هدف وبرامج ونظم التحلیل تحدید الأهداف ذات الأ

 لتحقیق الأهداف المنشودة.

 المطلب الثاني: أهداف عملیة ترشید النفقات العامة

یرتبط موضوع ترشید النفقات العامة بمدى إتباع الدولة أو المؤسسات العمومیة لأسالیب الرشد والعقلانیة 

 مصاریفها على النحو الذي یحقق مردودیة وفعالیة، ولترشید الإنفاق العام جملة من الأهداف أهمها:في توزیع 

 المتاحة. والإمكانیاترفع الكفاءة الاقتصادیة عند استخدام الموارد  -1

 الأسالیب التقنیة. وإدخالوالرقابة  الإدارةالحالیة، وتطویر نظم  الإنتاجتحسین طرق  -2

 الموازنة والسیطرة على التضخم والمدیونیة، وتجنب مخاطرها. خفض عجز -3

 مراجعة هیكلة للمصروفات وذلك بتقلیص حجم المصروفات التي لا تحقق مردودیة كبیرة. -4

 والتبذیر وكافة مظاهر وأشكال سوء استعمال السلطة والمال العام. الإسرافمحاربة  -5

 .180، ص JFBE ،2017مجلة اقتصادیات المال والأعمال الحكومة الجبائیة ودورها في ترشید النفقات الجبائیة "نموذج الجزائر"، بلعور هجیرة،   1
 .44، ص 2006، دار الجامعیة، الإسكندریة، مصرترشید الإنفاق العام وعجز میزانیة الدولة، محمد عمر أبو دوح،   2
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 1ة والصعبة والمتغیرة محلیا وعالمیا.الاحتیاط لكافة الأوضاع المالیة الجیدة والمستقر  -6

وجود سلطات سیاسیة منتجة وشرعیة تمارس صلاحیاتها وفق اعتبارات قانونیة وأخلاقیة مستمدة من  -7

 العادات والتقالید الجیدة لبلدانها.

وجود فصل بین السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، بحیث تعرف هذه السلطات دورها وطبیعة العلاقة  -8

 تحسین على المستویات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة.  إلىنها بصفة لا تخل بتوازن یؤدي بی

 ثاث حالات الفساد والتحكم بمصادره على صعید الأفراد والمنظمات أو الدولة.اجت -9

رؤیة إستراتیجیة یتحدد في إطارها الخیارات حسب الأولویات وبما یعزز قدرة النهوض بالدولة  -10

 2والمجتمع.

تحسین نوعیة الخدمة المقدمة للمواطن من قبل الأجهزة الحكومیة عن طریق زیادة الفاعلیة التنظیمیة،  -11

 3ورفع كفاءة أداء عمل الأجهزة والموظفین العاملین فیها وتحسین مسارات ونظم العمل المتبعة وتحسینها.

 التطور والتنمیة واجتیاز المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة التي تواجه الدولة. دفع عجلة -12

المساعدة على تعزیز القدرات الوطنیة من الاكتفاء الذاتي النسبي في الأمد الطویل، وبالتالي یجنب  -13

 4المجتمع مخاطر التبعیة الاقتصادیة والسیاسیة غیرها.

 الثالث: نجاح عملیة ترشید النفقات العامة المطلب

 نجاح عملیة ترشید النفقات العامة على العدید من المتطلبات التالیة:تتوقف 

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه  في "، 2001-2000الحكم الراشد كمدخل لترشید الإنفاق العام والحد من الفقر "دراسة حالة الجزائر شعبان فرج،   1
 .89، ص 2011/2012ن شیبوط، الجزائر، العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة إبراهیم سلطا

دار وائل للنشر والتوزیع، ط المسؤولیة الاجتماعیة وأخلاقیات الأعمال "الأعمال والمجتمع"، طاهر حسن منصور الغالبي، صالح مهدي محسن العامري،   2
 .455، ص 2005عمان، الأردن،  01

 .498، ص 2013، عمان، الأردن، 02المسیرة للنشر والتوزیع، ط دار التطویر التنظیمي والإداري، بلال خلف السكارنة،   3
 .267، ص 2013مركز أحمد یاسین للنشر والتوزیع، الإدارة المالیة العامة "مدخل نظامي مقارن"، نائل عبد الحافظ العوالمة،   4
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تحدید أولویات النفاق بحسب الأهمیة النسبیة للخدمات المراد تقدیمها، لأن في ظل تحدید الأولویات:  -1

العمومیة تحدید المشاریع والبرامج وفق سلم الأولویات محدودیة الموارد المالیة سیتعین على وحدات التخطیط 

 1حسب درجة إشباعها لحاجات الأفراد الأكثر إلحاحا.

 

بمعنى تحدید أهداف واضحة وحقیقة للبرامج الحكومیة سواء كانت أهداف طویلة أو  تحدید الأهداف بدقة: -2

 2متوسطة الأجل.

مدى كفاءة وفعالیة أداء الوحدات والأجهزة الحكومیة عند بمعنى تقییم  القیاس الدوري لبرامج الإنفاق العام: -3

 قیامها بتنفیذ البرامج والمشاریع الموكلة إلیها.

تحقیق أكبر  إلىینبغي على الدولة أن تسعى  عدالة النفاق العام ومدى تأثیره بمصلحة الفئات الأضعف: -4

قات العامة، والعدالة لا تعني المساواة درجة ممكنة من العدالة في توزیع المنافع والخدمات الناتجة عن النف

 في توزیع المنافع بین فئات المجتمع.

من أجل التأكد من بلوغ النتائج الموجودة من النفقات وفقا لخطط تم  توفر نظام محاسبة ورقابة الأموال: -5

 3.وضعها

 

 

 

مجلة الكوت للعلوم الاقتصادیة والإداریة، یة في العراق، ترشید الإنفاق ودوره في تحقیق الاستدامة المالعمرو هاشم محمد صفوت، عماد حسن حسن،   1
 .07، ص 2017، جامعة أوسط العراق، 25العدد 

مؤتمر دولي حول ، 2014-2001من أجل تحقیق التنمیة البشریة المستدامة في الجزائر  آلیات ترشید الإنفاق العام بالعاطل عیاش، نوي سمیحة،  2
، جامعة فرحات عباس سطیف  2014-2001عامة وانعكاساتها عن التشغیل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال فترة تقییم أثار برامج الاستثمارات ال

 56، ص 2013/2014الجزائر 
ادیة، العدد مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصترشید الإنفاق العام كدعامة للتنویع الاقتصادي في الجزائر في ظل الأزمة النفطیة، حداب محي الدین،   3

 .419، بدون سنة، ص 06
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 المبحث الثالث: الرقابة المالیة على النفقات العامة 

یزانیة العامة، باعتبارها وسیلة المالیة على النفقات العامة أهم مرحلة من مراحل دورة الم تعتبر الرقابة

الاعتمادات  إنفاقلمیة وفعالة تضمن حسن تنفیذ المیزانیات، فهي تبین مدى سلامة ودرجة الدقة من ع

 الممنوحة، وذلك وفقا لخطة الدولة، وسنتطرق فیما یلي إلى:

 .ابة المالیة على النفقات العامةماهیة الرقالمطلب الأول:  −

 .أنواع الرقابة المالیة على النفقات العامةالمطلب الثاني:  −

 .الهیئات المكلفة بالرقابة المالیة على النفقات العامةالمطلب الثالث:  −

 المطلب الأول: ماهیة الرقابة المالیة على النفقات العامة

تعني قیاس وتقییم الأداء الفعلي المنجز ومقارنته بما هو مطلوب أو مخطط أو مفترض من قبل  الرقابة

الأداء وذلك بغرض الكشف عن ما یظهر هذا الأداء من انحرافات عن المطلوب، ویلتزم تصحیحها أو اتخاذ 

 1القرار بالتصحیح الملائم.

 الأول: تعریف الرقابة المالیة على النفقات العامة الفرع

 .137، ص 2007مؤسسات شباب الجامعة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، التخطیط والمراقبة الإداریة، المصري أحمد محمد،   1
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 والإداریةهي تلك التي تتم من قبل جهة مستقلة، وتستهدف ضمان سلامة التصرفات المالیة والمحاسبیة 

والتأكد من مشروعیة النفقة واتفاقها مع الأحكام والقوانین النافذة، ومقارنة نتائج التنفیذ بالخطط الموضوعیة 

نتائج الأعمال بما كان مستهدفا تحقیقه، بالاستناد إلى معدلات الأداء ودراسة أسباب الانحرافات  وقیاس مستوى

 1ومعالجتها.

الرقابة هي إحدى جوانب العملیة الإداریة وتعني "قیاس الأداء الحالي ومقارنته بالمعاییر المتوقعة للأداء 

ن تحدید ما إذا كان الأمر یحتاج إلى اتخاذ إجراءات ، ومن واقع هذه المقارنة یصبح من الممك"والسابق تحدیدها

تصحیحیة لإعادة مستوى الأداء إلى المستوى المخطط والمعبر عنه بالمعاییر السابق تحدیدها"، ولذلك فان 

 2وظیفة الرقابة تمارس بطریقة دائمة ومستمرة، واتصالها الأكبر عادة یكون بوظیفة التخطیط.

یة تعني التفتیش والملاحظة والمتابعة والتحقیق من الاستعمال الحسن الرقابة على الأموال العموم

البشریة والمادیة والمالیة وكذلك الوثائق والحسابات، واحترام القوانین والمراسیم والتعلیمات الموضوعیة  للإمكانیات

الوقایة،  إلىكمقاییس لعمل المسیرین ومعاقبة المخالفین، ولا تقف الرقابة عند هذا الحد أي العلاج، بل تتعداه 

على المخالفات والأخطاء التي یرتكبها الموظفون  معنى ذلك أن الهدف من الرقابة لیست فقط تسلیط العقوبات

 3تقدیم النصح لهم لتفادي الأخطاء مستقبلا. إلىالقائمون على تنفیذ المیزانیة، بل أیضا تهدف 

على: "تطبق رقابة النفقات التي تلتزم بها، على  92/414من المرسوم التنفیذي  02نصت المادة 

للدولة، والمیزانیات الملحقة وعلى الحسابات الخاصة بالخزینة ومیزانیات التابعة  والإداراتمیزانیات المؤسسات 

 4.الإداريالعمومیة ذات الطابع  والمؤسساتالولایات 

، بغداد، 01في مجلس النواب، ط منشورات الدائرة الإعلامیة الرقابة المالیة على تنفیذ الموازنة في القانون العراقي، الزهاوي سیروان، عدنان میزرا،   1
 .74، ص 2008العراق 

 .18، ص 2006، عمان، الأردن، 01جهینة للنشر والتوزیع، ط الرقابة المالیة في القطاع الحكومي، أكرم إبراهیم حماد،   2
لدولي حول الأداء المتمیز للمنظمات والحكومات المؤتمر العلمي االرقابة على الأموال العمومیة كأداة لتحسین التسییر الحكومي، صرارمة عبد الوحید،   3

 .135، ص 2005مارس  09-08جامعة قاصدي رابح، ورقلة، الجزائر، 
 .2101، مرجع سابق ذكره، ص 92/414من المرسوم التنفیذي  02المادة   4
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على الأموال العمومیة ملاحظة ومتابعة النفقات والإیرادات التي یقوم بصرفها وتحصیلها تعني الرقابة 

مدى مطابقتها للقواعد والمقاییس الموضوعیة لتنظیمها،  الأشخاص الذین خول لهم القانون ذلك، والتحقق من

به بصفة مطابقة  مكأن یتأكد من أن الالتزام أو الأمر بالصرف الخاص بنفقة معینة قد تم صرفه أو الالتزا

للتنظیمات وقوانین المحاسبة العمومیة، فالمراقب المالي یقیم المسؤولیة الملقاة على عاتق مرتكبي الأخطاء 

على عدم  فیطلب من الجهات المختصة بإیقاع العقوبات اللازمة أو یقوم هو بذلك إن كان في سلطته ویسهر

هي في آن واحد رقابة على صرف النفقات  ةال العمومیكما أن الرقابة على الأمو تكرار مثل هذه الأخطاء 

 1وتحصیل الإیرادات.

 الفرع الثاني: وسائل الرقابة المالیة على النفقات العامة

 :أهمهاللرقابة المالیة على النفقات العامة عدة وسائل تعتمد علیها نذكر 

 : القوانین واللوائح والتعلیماتأولا

بوجود نصوص صارمة تضبط قواعدها وكیفیاتها  إلاوهي من أولى الأدوات ومن أهمها، فلا تقوم الرقابة 

 وشروطها

 ثانیا: المراجعة والتفتیش

تطبیقي لما أتت به النصوص والتنظیمات بمراقبة الحسابات بأسلوب مدقق، وهذا ما یقوم به جهاز  كإجراءوهذا 

 2أو فرد موكل له أمر الرقابة الخارجیة.

 ثالثا: الحوافز والجزاءات

قراءة تحلیلیة لقانون المحاسبة الحكومیة الجزائریة، دور المحاسب العمومي في الرقابة على إنفاق الهیئات محمد فیصل مایدة، سلیمان عتیر وآخرون،   1
 .371، ص 2017، جامعة حمه لخضر، الوادي، الجزائر، 04العمومیة، مجلة التنمیة الاقتصادیة،العدد 

 .22، ص 2012، الجزائر، دار الكتاب الحدیث للنشر والتوزیعالرقابة المالیة على النفقات العامة في القانون الجزائري المقارن، بن داود إبراهیم،   2
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وهذا حتى تجازي المحسن عن إحسانه والمسيء عن إساءته فلا بد من مكافأة المراقب المالي بأحسن الأداءات 

في القیام بخدمات، وفي نفس الوقت یجب تسلیط أقصى العقوبات على من تهاون أو أهمل القیام والتفان 

 1.بعمله

 

 

 

 2رابعا: تحدید المعاییر أو المعدلات القیاسیة مسبقا كأساس واضح للرقابة والتقییم.

 : أهداف الرقابة المالیة على النفقات العامةالفرع الثالث

الأهداف بصفتها الطریقة المثلى والفعالة التي تمكن الدولة من ممارسة العملیات للرقابة المالیة جملة من 

 المالیة بصفة ناجحة، ومما یأتي أهم أهداف الرقابة المالیة على النفقات العامة:

 أولا: أهداف إداریة وتنظیمیة 

والتباطؤ الإداري والتأكد من أن أنظمة العمل تؤدي  ةمن الناحیة الإداریة تهدف الرقابة إلى محاربة البیروقراطی

إلى أكبر نفع ممكن وبأقل النفقات الممكنة، وتصحیح القرارات الإداریة مما یؤدي إلى حسن سیر العمل في كافة 

 3مراحل التخطیط والتنفیذ والمتابعة.

 ثانیا: أهداف مالیة: 

لإجراءات المالیة، وكشف الانحرافات والأخطاء ویقصد به التحقق من صحة الحسابات وسلامة التصرفات وا

 1والاختلاس، ومراقبة الأداء وفقا للأهداف الموضوعیة ، وبالتالي مراقبة الترشید في الإنفاق.

ملتقى الاقتصاد الإسلامي الواقع ورهانات المستقبل، المركز الجامعي، غردایة البعد الرقابي للأموال من المنظور الأخلاقي الإسلامي، بن داود إبراهیم،   1
 .06، ص 2011فیفري  24-23الجزائر، 

 .27، ص 2006، الإسكندریة، 03الإسكندریة للكتاب، ط مركز الرقابة المالیة في الإسلام، الكفراوي عوف محمود،   2
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في علوم التسییر، تخصص تسییر المؤسسات، الرقابة المالیة على البلدیة "دراسة تحلیلیة نقدیة"، عبد القادر موفق،   3

 .48، ص 2015باتنة، الجزائر،  كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة لحاج لخضر،
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 ثالثا: أهداف اجتماعیة:

تحقیق الردع والزجر العام لدى العبث بالمال العام، وضمان إشباع حاجات المواطنین بطریقة إنسانیة بالكفاءة 

 2الجودة اللازمة، ومن ثم تقضي الرقابة على مدة التوترات الاجتماعیة الموجودة.و 

 

 

 

 رابعا: أهداف سیاسیة

تتمثل في التأكد من احترام رغبة البرلمان وعدم تجاوز الأولویات والمخصصات التي یصدرها لتنفیذ المشاریع 

الشعبیة التي یتولى البرلمان تمثیلها، وبالتالي فان والخدمات العامة، حیث أن رغبة البرلمان هي تعبر عن الرغبة 

 احترام رغبة البرلمان هو مظهر من مظاهر احترام الإرادة العامة للشعب.

 خامسا: أهداف قانونیة

 والسیاساتوتتمثل في التأكد من مطابقة ومسایرة مختلف التصرفات المالیة للقوانین والأنظمة والتعلیمات 

 .مالیة المنتجةوالتوجیهات والأصول ال

نشطة وحدود المخصصات والصلاحیات المخولة للمسؤولین المالیین ویتضمن هذا مختلف القرارات والأ

وتركز الرقابة القانونیة  لق بالنفقات أو الإیرادات العامة،وغیر ذلك من الجوانب المالیة سواء فیما یتع والإداریین

التصرفات المالیة ومعاقبة المسؤولین عن أیة انحرافات أو  على مبدأ المسؤولیة والمحاسبیة حرصا على سلامة

 3مخالفات من شأنها الإخلال بحس الأداء المالي عموما.

 المطلب الثاني: أنواع الرقابة المالیة على النفقات العامة

 .130، ص 1998مكتبة الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، الرقابة الإداریة والمالیة على أجهزة الحكومة، حمدي سلیمان، سحیمات القبیلات،   1
 .09، ص 1998مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، مبادئ وأسس المراجعة، الصحن محمد عبد الفاتح،   2
 .175-174، ص 2003الدار الجامعیة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، مبادئ المالیة العامة، دراز حامد عبد المجید، سمیرة إبراهیم أیوب،   3
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بالرقابة كز على الأجهزة القائمة تتتعدد أنواع الرقابة المالیة وتختلف أشكالها وفقا لمعاییر، فمنها ما یر 

 وهناك من یرتكز على الزمن، وكذلك من حیث السلطة المخولة للرقابة.

 : الرقابة المالیة من حیث السلطة المخولة للجهة الرقابیةالفرع الأول

 تنقسم الرقابة هنا إلى ثلاثة أنواع هي:

 

 

 

 أولا: الرقابة الإداریة

الإداریة هي متابعة الأعمال أول بأول للتعرف على مدى قدرتها على تقویم الخطأ الناتج عن  الرقابة

الأعمال، وعادة من یقوم بهذه الرقابة وحدات تكون داخل تنظیم الرقابة السابقة واللاحقة في الإدارة، والرقابة لا 

 1تنفصل عن الإدارة والتخطیط والتوجیه لأنها من وظائفها.

 2بة الإداریة أن تتخذ ثلاثة وجوه هي:یمكن للرقا

 من جهة العاملین الإداریین والمحاسبین الموضوعین. -1

 المحاسبون علیهم مراجعة العملیات المخرجة من طرف الحواسیب قبل تسدید الفواتیر. -2

 اللجنة العامة للمحاسبین توافق على مجموعة العملیات المحاسبیة. -3

 ثانیا: الرقابة السیاسیة

الرقابة تلك التي یمارسها المجتمع عن طریق الأجهزة الشعبیة، سواء كانت ممثلة على مستوى ویقصد بهذه 

المجتمع بأكمله أو على مستوى الوحدات الإقلیمیة أو الإنتاجیة، وتقوم بعملیة الرقابة السیاسیة المجالس النیابیة 

 .71، ص 2008، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 01ط القیادة والرقابة والاتصال الإداري، عیاصرة معن محمود، بني أحمد مروان محمد،   1
2  Michel lascombe, Xavier vandendriessche, finances publique, 7e édition, paris, 2009, p147. 
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مستهلكا سواء كان ذلك عن طریق كونه عضوا المختلفة وتشكیلاتها المتباینة ...، وكذلك الفرد اعتباره منتخبا أو 

 1في مجالس للمنتخبین أو المستهلكین أو باعتباره یمارس حقا سیاسیا في المجتمع.

 ثالثا: الرقابة القضائیة

هیئة قضائیة فحص الحسابات، واكتشاف المخالفات المالیة وحوادث الغش والسرقة، فهي تتولى مراقبة  تتولى

 2تنفیذ الموازنة طبقا للقواعد المالیة للدولة.

 الفرع الثاني: الرقابة المالیة من حیث الجهة التي تتولى السلة

 .نجد هنا نوعین من الرقابة المالیة "رقابة داخلیة وأخرى خارجیة"

 : الرقابة الداخلیةأولا

وهي الرقابة التي تتم من داخل السلطة التنفیذیة نفسها، فهي رقابة ذاتیة تمارس الوحدات القائمة بالتنفیذ، وتعتبر 

 3من قبل الرقابة الداخلیة:

 .المراجعة على مستوى الوحدة إدارة -1

 أو الهیئات أو الشركات القابضة. الرقابة على مستوى المصلحة أو المؤسسة -2

 .رقابة وزیر الخزانة أو البنك المركزي للوزارات والمصالح والوحدات -3

 رقابة الوزیر التابع له الوحدة أو المصلحة. -4

 4الرقابة الداخلیة: أهدافومن 

 حمایة أصول المشروع من الاختلاس والتلاعب مع المحافظة على حقوق الغیر بالمشروع. -

 .الإداریةن دقة البیانات المحاسبیة حتى یتمكن الاعتماد علیها في رسم السیاسات والقرارات التأكد م -

   2008مكتبة بستان المعرفة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، الرقابة المالیة على الأموال العامة في مواجهة الأنشطة غیر المشروعة، العسكري على أنور،   1
 .179ص 

 .42، ص 2011، دار النفائس للنشر والتوزیع، الأردن، 01الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي،  لهیكخلیفي عیسى،   2
 .34وي عوف محمود، مرجع سابق ذكره، ص راالكف  3
 .169، ص 2004للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان،  ، دار النهضة العربیة01ط الرقابة المالیة والمراقب المالي من الناحیة النظریة، جابر عبد الرؤوف،   4
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 .الإنتاجیةرفع مستوى الكفایة  -

 .الإداریةتشجیع الالتزام بالسیاسات والقرارات  -

عضو في  المحاسبیة بالمراقبة الداخلیة لأنه لا یمكن في بعض الأحیان أن یكون عضو من الخارج الإداریةتقوم 

 1المراقبة الداخلیة.

 

 

 ثانیا: الرقابة الخارجیة

هي الرقابة التي تتولاها أجهزة خارجیة غیر خاضعة للسلطة التنفیذیة، وهي في الغالب الأعم رقابة لاحقة، وقد 

 2تكون هذه الرقابة قضائیة أو رقابة تشریعیة.

 الثالث: الرقابة المالیة من حیث دور الدولة في عملیة الرقابة الفرع

 فانه یمكن تقسیم الرقابة هنا إلى ثلاثة أنواع: 

 : الرقابة التنفیذیةأولا

هي الرقابة التي تقوم بها أجهزة حكومیة أیا كان نوعها، بغرض التأكد من حسن استخدام المال العام، 

تتعدد الأجهزة القائمة بعملیة الرقابة منها واللاحقة ورقابة الأداء، و السابقة  تنفیذیةالوهذه الرقابة تتمثل في المراقبة 

، حیث یوجد ةوقد تتبع في إجرائها نظاما رأسیا، وخیر مثال على ذلك الرقابة على شركات قطاع الأعمال العام

قطاع الأعمال العام، هذا بالإضافة إلى بها رقابة ذاتیة داخلیة ثم رقابة الشركة القابضة أو الهیئة ثم رقابة وزیر 

 3 .رقابة الأجهزة الأخرى التي تدخل في هذا النظام الرأسي للرقابة، وتتبع السلطة التنفیذیة

 ثانیا: الرقابة التشریعیة

1  Pascale bertoni, finances publique, 3e édition, Vuibert, paris, 2001, p 50. 
 .34الكفراوي عوف محمود، مرجع سابق ذكره، ص   2
 .36الكفراوي عوف محمود، مرجع سابق ذكره، ص   3
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یتمتع البرلمان زیادة على سلطته في وضع وسن القوانین، باختصاص لا یقل أهمیة ألا هو مراقبة الإداریة 

، من حیث مدى التزامها بتطبیق برامج الحكومة الذي قد وافق علیه من قبل، تمس الرقابة "كومةالعامة "الح

البرلمانیة "التشریعیة" مختلف الأنشطة الحكومیة ومجالات تدخلها ومنها المجال المالیة، إضافة إلى الاختصاص 

لمیزانیة فان مراقبته تمتد أیضا أثناء تنفیذ بالمصادقة على قانون المالیة واعتماده "رقابة قبلیة"، في مرحلة إعداد ا

 1المیزانیة "رقابة أنیة" بل وحتى نهایة السنة المالیة "رقابة بعدیة".

 

 ثالثا: رقابة شعبیة

نجدها في كثیر  إذالأموال العامة،  إدارةتعتبر الرقابة الشعبیة نوع من أنواع الرقابة الجیدة لضمان حسن 

تعدیلات وزاریة ومحاسبة المتلاعبین بالمال العام، والجدیر بالذكر أن هذا النوع  إجراءا في بمن دول العام سب

 وأوجه الرقابة الشعبیة متعددة: ،كلما تمتع الأفراد بحریة الرأيرقابة یكون أكثر فعالیة وتأثیرا من ال

 رقابة الأفراد للمؤسسات. -1

 رقابة من قبل النقابات والمؤتمرات المهنیة. -2

 2زة الإعلام.رقابة من قبل أجه -3

 الفرع الرابع: الرقابة المالیة من حیث التوقیت

 :أنواعثلاثة  إلىتعتبر الرقابة المالیة من العملیات الدائمة والمستمرة في كل زمان، ومنه تنقسم الرقابة 

 أولا: الرقابة السابقة

 .114الصغر بعلي، یسرى أبو العلا، مرجع سابق ذكره، ص محمد   1
 2004، دار الكندي، الأردن، 01طتخطیط المال العام "سیاسات تعبئة الموارد وإدارة المصروفات العامة"، عجام هیثم صاحب، سعود علي محمد،   2

 .296ص
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 المالیة قبل تنفیذهاي المعاملات التدقیق ف إلىالرقابة السابقة هي الرقابة التي تسبق الصرف، وتهدف 

للحیلولة دون ارتكاب أي مخالفة مالیة، وتتطلب هذه الرقابة حصول الجهة الإداریة على إذن سابق للصرف من 

جهة الموكول إلیها، مراقبة تنفیذ الموازنة العامة حیث تتمكن من الصرف، وهي بوجه عام ذات طابع وقائي إذ 

 1تمنع الخطأ قبل وقوعه.

 

 

 

 أثناء التنفیذ ثانیا: الرقابة

أما فیما یخص الرقابة أثناء التنفیذ فان هذه الرقابة تتمثل في مختلف عملیات المتابعة التي تجریها 

والإیرادات الجهات المختصة بذلك في الدولة، على ما تقوم به السلطة التنفیذیة من نشاط مالي یتعلق بالنفقات 

الرقابة في فترة تنفیذ المجالس النیابیة المختلفة المنبثقة من السلطة  الواردة بمیزانیة الدولة وعادة ما تمارسالعامة 

التشریعیة، في الدول ذات الأنظمة الدیمقراطیة، لذ أن رقابة تنفیذ المیزانیة هي في الأصل من اختصاص هذه 

ید هذه الأخیرة بحكم كونها رقیبة على السلطة التنفیذیة وهي من واجبها في هذا الشأن التأكد من مدى تقالسلطة، 

 2بإجازة الجبایة والإنفاق.

 ثالثا: الرقابة اللاحقة

وهي رقابة تأتي بعد تنفیذ عملیات المیزانیة وتتم من طرق هیئات قد تكون تابعة للسلطة التنفیذیة أو 

 3مستقلة عنها وهدف هذا النوع من الرقابة هو التحقیق من التنفیذ وكشف الأخطاء والتجاوزات التي تحصل.

 .152، ص 2008والتوزیع، عمان، الأردن، ، دار المسیرة للنشر 01ط أصول الموازنة العامة، عصفور محمد شاكر،   1
 .311، ص 1997دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، أصول الفن المالي للاقتصاد العام "مدخل لدراسة أساسیات المالیة العامة"، حشیش عادل أحمد،   2
 .82صرارمة عبد الوحید، مرجع سابق ذكره، ص   3
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 مطلب الثالث: الهیئات المكلفة بالرقابة المالیة على النفقات العامة ال

لقد أوكل المشرع الجزائري مهمة الرقابة المالیة لمجموعة من الأجهزة والهیئات للتصدي للمخالفات المالیة 

 وضمان الفعالیة في ترشید النفقات العامة، وتتمثل هذه الهیئات فیما یلي:

 الأول: رقابة المراقب المالي الفرع

المراقب المالي عون من الأعوان الكلفة بالرقابة القبلیة على تنفیذ النفقات العمومیة، وانه یعین  أنباعتبار 

بقرار من طرف وزیر المالیة من بین موظفي المدیریة العامة للمیزانیة، فان مجال تدخل المراقب المالي یكمن 

 قة وعلى الحسابات الخاصة للخزینةلإدارات التابعة للدولة والمیزانیات الملحعلى میزانیات المؤسسات وا

ومیزانیات الولایات ومیزانیات البلدیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري، ومیزانیات المؤسسات ذات 

 1ثلة.الطابع العلمي والثقافي والمهني، ومیزانیات المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري المما

 2أما العناصر التي تخضع لرقابة المراقب المالي تتمثل في:

 كان فیه تكلیف أو تفویض. إذاصحة صفة الآمر بالصرف، وكذا التحقق فیما  -1

 مطابقة العملیة للقوانین والتنظیمات الجاري العمل بها. -2

 التخصیص القانوني للنفقة وكذلك بالتدقیق في الفصل والمادة والفقرة. -3

 الوثائق الخاصة بالالتزام مع مبلغ الالتزام. تطابق جمیع -4

 التأكد من وجود التأثیرات والترخیصات والآراء المسبقة. -5

 الفرع الثاني: رقابة لجنة الصفقات

تم تأسیس لجنة أو لجان لمراقبة الصفقات العمومیة تقوم بالموافقة على الصفقات أو التأثیر علیها قبل 

الرقابة الداخلیة هناك لجنة دائمة واحدة  إطارالبدء في تنفیذها، ونمیز نوعین من الرقابة "داخلیة وخارجیة"، في 

 .03، مرجع سابق ذكره، ص09/374من المرسوم التنفیذي  02المادة   1
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام، شویخي سامیة،   2

 .43، ص 2010/2011كر بلقاید، تلمسان، الجزائر، التسییر تخصص تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أو ب
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وتشكل هذه اللجنة " ، ...الاختیاریةروض والأسعار بفتح الأظرفة وتحلیل العروض والبدائل والع"أو أكثر مكلفة 

الرقابة الخارجیة للصفقات العمومیة یقوم  أما 1،من موظفین مؤهلین تابعین للمصلحة المتعاقدة یختارون لكفاءتهم

 بها لجان تعمل على تقدیم المساعدة للمصلحة المتعاقدة في مجال تحضیر الصفقات العمومیة حسب التشریع 

 

 2المفعول وهذه اللجان موزعة على أربعة مستویات "بلدیة، ولائیة، وزاریة، وطنیة، ...".الساري 

 : رقابة المحاسب العموميالفرع الثالث

وفقا للمشرع الجزائري فان مهمة الرقابة للمحاسب العمومي تكون في رقابة متزامنة حیث أنه قبل عملیة 

التي قام بها الآمر بالصرف والمراقب  الإجراءاتلتأكد من جمیع یقوم با ةالمستفیدصرف النفقات لفائدة الأطراف 

 المحاسب العمومي تتمثل في: أعمالفان أهم  90/21من القانون  33المالي وحسب المادة 

 دفع النفقات وتحصیل الإیرادات. -1

 ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القیم أو الأشیاء أو المواد المكلف بها وحفظها. -2

 الأموال والسندات والقیم والممتلكات والعائدات والموارد العمومیة. تداول -3

 3كة الحسابات الموجودة.ر ح -4

 الفرع الرابع: رقابة مجلس المحاسبة

 أن مجلس المحاسبة له حق الاطلاع وسلطة التحري أي یمكن له: 95/20من الأمر  55حسب المادة 

 الخاصة بالعملیات المالیة والمحاسبیة.الاطلاع على كل الوثائق والمستندات والوثائق  -1

 له سلطة التحري بغیة الاطلاع على أعمال المؤسسات العمومیة. -2

 28، المؤرخ في 10/236من المرسوم التنفیذي رقم  121، المادة 58المطبعة الرسمیة، العدد الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،   1
 .26ص، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، 07/10/2010الموافق لـ/  1431شوال 

  2006مذكرة مقدمة للتخرج من المدرسة الوطنیة للإدارة، الجزائر، الرقابة على النفقات العمومیة "دراسة حالة المفتشیة العامة للمالیة"، سناطور خالد،   2
 .09ص

 .1134، مرجع سابق ذكره، ص 90/21من القانون  33المادة   3
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 العامةترشید النفقات                                              الفصل الثاني:               
 

 1والمؤسسات الخاضعة لرقابة المجلس.حق الدخول والمعاینة لكل محلات الإدارات  -3

 كما یباشر مجلس المحاسبة اختصاصه في: 

 تقدیم الحسابات. -

 حسابات المحاسبین العمومیین. مراجعة -

 رقابة الانضباط في مجال تسییر المیزانیة العامة. -

 2تقییم المشاریع والبرامج الاستثماریة العمومیة. -

 الفرع الخامس: رقابة المفتشیة العامة المالیة

المباشرة على: "تحدث هیئة للمراقبة توضع تحت السلطة  80/53من المرسوم التنفیذي  01تنص المادة 

 3.لوزیر المالیة تسمى المفتشیة العامة للمالیة"

تتم بعد تنفیذ العملیات المالیة المتعلقة بالنفقات  أنهاأي  الإلزامیةفهي تصنف ضمن الرقابة اللاحقة الغیر 

 4، ومن مهامها:والإیرادات

 مهام الرقابة والتدقیق. -1

 مهام التحقیقات والخبرات. -2

 تقییم السیاسات العمومیة. -3

 ملیات الصرف وحركة رؤوس الأموال.الرقابة على ع -4

 في القروض الدولیة. التدقیق  -5

 1416صفر  19، المؤرخ في 95/20من الأمر  55، المادة 39المطبعة الرسمیة، العدد جریدة الرسمیة، الالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،   1
 .09، المتعلق بمجلس المحاسبة، ص 17/07/1995الموافق لـ/ 

 بتصرف. 93_90شویخي سامیة، مرجع سابق ذكره، ص    2
ربیع  14، المؤرخ في 80/53المرسوم التنفیذي من  01، المادة 10طبعة الرسمیة، العدد المالجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،   3

 ، والمتضمن إحداث المفتشیة العامة للمالیة.01/03/1980الموافق لـ/  1400الثاني 
 ، بتصرف. 69_67شویخي سامیة، مرجع سابق ذكره، ص   4
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 العامةترشید النفقات                                              الفصل الثاني:               
 

وتتمثل طریقة رقابة المفتشیة العامة للمالیة عن طریق زیارات عادیة أو مباغتة التحقیق في جمیع الوثائق 

یتضمن الخاصة بحسابات الآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیة، وبعدها یقوم المفتشون بتحریر تقریر 

 ملاحظاتهم وتقییماتهم مع اقتراح التدابیر.

 

 

 :خلاصة الفصل

من خلال ما تطرقنا إلیه في هذا الفصل نستنتج أن ظاهرة ترشید النفقات العمومیة لا یقصد بها الضغط 

والتخفیض، ولكن یقصد بها الحصول على أعلى إنتاجیة عامة ممكنة بأقل قدر ممكن من الإنفاق وحسن 

نیة وحكمة ووصول التبذیر والإنفاق والإسراف إلى الحد الأدنى، ویكون ذلك بتحدید الأولویات التصرف بعقلا

والأهداف المسطرة بدقة كمبدأ ضروري للحفاظ على المال العام من الضیاع، وكذا القیاس الدوري لأداء برامج 

كما  تنفیذ الخدمات والبرامج المختلفةا بالإنفاق العام لتقییم مدى كفاءة أداء الوحدات والأجهزة العمومیة عند قیامه

یتوجب على الدولة أن تراعي العدالة في توزیع المنافع والخدمات التي تنتج عن النفقات العامة بین مختلف 

الالتزام بترشید الإنفاق العام في إدارة الفئات، وفي ظل محدودیة الموارد وتزاید النفقات أصبح من الضروري 

دارة الجیدة للمالیة العامة تعني حسن سیر نظام إدارة المالیة العامة سواء في جانب النفقات أو موارد الدولة، فالإ

الإیرادات بشكل یضمن تقدیم الخدمات على أحسن وجه، كما یجب توفیر آلیات الرقابة الداخلیة والخارجیة على 

  برامج الإنفاق العام.
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 :الثالث  ـــلــــــالفصــ

دراســة ميدانيـــــة بمتوسطــــة  

 بسكرة  بالطيبــــــي بلقـاســــــم



 دراسة میدانیة بمتوسطة بالطیبي بلقاسم بسكرة                   الفصل الثالث:               
 

 ید:ـــتمه

بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، وتخضع لقواعد عامة للمحاسبة تتمتع المؤسسات التربویة 

كمحاسب  المدیر" باعتباره الآمر بالصرف، والمقتصدطبیق هذه القواعد رئیس المؤسسة "العمومیة ویتولى ت

 13/11/1991المؤرخ في  829عمومي باعتبار أن له مهام إداریة، تربویة، مالیة، ومحاسبیة طبقا للقرار 

 المتضمن مهام المقتصدین ومن یقوم بوظیفتهم.

 إلىأهمیة الدراسات التطبیقیة للنفقات العامة ومدى ترشیدها في المؤسسات التربویة، وذلك یرجع  ازدادت

العامة كونها أداة تستخدمها المؤسسات التربویة من خلال سیاستها المالیة والاجتماعیة والعلمیة  تالنفقاأهمیة 

 .إلیهافي تحقیق أهدافها النهائیة التي تسعى 

وتنفیذ  وإعدادمتوسطة بالطیبي بلقاسم  تقدیم إلىالتطرق ة من هذا الفصل نحاول وفي النقاط الموالی

   التربوي. الإنفاقلرقابة المالیة في المؤسسات التربویة وأهمیة ترشید انیة بالطیبي بلقاسم وأیضا امیز 

 المبحث الأول: تقدیم متوسطة بالطیبي بلقاسم بسكرة −

 المبحث الثاني: إعداد وتنفیذ میزانیة بالطیبي بلقاسم بسكرة −

 المبحث الثالث: الرقابة المالیة في المؤسسات التربویة وأهمیة ترشید الإنفاق التربوي −
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 دراسة میدانیة بمتوسطة بالطیبي بلقاسم بسكرة                   الفصل الثالث:               
 

 متوسطة بالطیبي بلقاسمتقدیم المبحث الأول: 

التنفیذي رقم مرسوم ال، تنشأ وتلغى بموجب إداريالمؤسسة التربویة هي هیئة عمومیة ذات طابع 

، الذي یحدد القانون الأساسي 2016 أوت 25الموافق لـ/ 1437ذي القعدة  22المؤرخ في   16/227

عامة أثرا بارزا في العملیة التربویة والاستقلال المالي، لها تتمتع بالشخصیة المعنویة النموذجي للمتوسطة 

الأمر الذي یفرض على المهتمین في المیدان التربوي والتعلیمي مزیدا من العنایة  والتعلیمیة بصفة خاصة،

 .والاهتمام بها

 المطلب الأول: التعریف بمتوسطة بالطیبي بلقاسم وموقعها

أن المؤسسة التربویة تشكل هرما مؤسساتیا یسهر على التربیة والتعلیم فانه من الضروري قبل باعتبار 

 لمحة عنها. د من التعرف على هذه المؤسسة وأخذدراسة ومعرفة كیفیة قیام هذه الأخیرة بمهامها لاب

  الفرع الأول: تعریف متوسطة بالطیبي بلقاسم 

 والإداريهي مؤسسة عمومیة تربویة ذات الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي متوسطة بالطیبي بلقاسم 

 .16/227من المرسوم التنفیذي رقم  02حسب المادة تهتم بالجانب التعلیمي والتربوي 

رقم  2006تحت وصایة مدیریة التربیة لولایة بسكرة، أنشأت سنة الوطنیة  هي تابعة لوزارة التربیةو  

 )01 :(الملحق رقم.ذات النظام الخارجي 2004الشریحة  5.623.262.2.107.04.01العملیة 

هـ 1427محرم  18حیث تقدم وزیر المجاهدین السید محمد الشریف عباس بتدشینها في یوم الجمعة 

 .2006فیفري  17الموافق لـ/ 

 .ةبقریة الفیض ولایة بسكر  1912سمیت على الشهید بالطیبي بلقاسم المولود في سنة 
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 دراسة میدانیة بمتوسطة بالطیبي بلقاسم بسكرة                   الفصل الثالث:               
 

 الفرع الثاني: موقع متوسطة بالطیبي بلقاسم

في حي تعاونیة یوسف العمودي  ،ولایة بسكرة ،دائرة بسكرة ،تقع متوسطة بالطیبي بلقاسم في بلدیة بسكرة

من الجهة الشمالیة مركز غربا و كلم من مقر البلدیة والولایة 4.5 حوالي ، تقع على بعد07المنطقة الغربیة قاعدة 

للولایة التاریخیة السادسة العقید محمد ، وجنوبا المتحف الجهوي كلم 02مهني عوبنات محمد على بعد التكوین ال

 كلم. 1.5شعباني على بعد 

 المطلب الثاني: هیاكل متوسطة بالطیبي بلقاسم

وهي المؤسسات التربویة  جید لمعظم الهیاكل المطلوبة في تتمیز متوسطة بالطیبي بلقاسم بالتوفیر ال

 ) 02 :(الملحق رقم :كالتالي موزعة

 .06: إداریةمكاتب  −

 .تشمل جانب المطالعة  01مكتبة:  −

 .ورشة  01مخبر +  02المخابر والورشات:  −

 .01الآلي:  الإعلامقاعة  −

 .01قاعة الأساتذة:  −

 .19حجرات الدراسة:  −

 .01قاعة النشاطات الثقافیة:  −

 .01حجرة الأرشیف:  −

 01حجرة الصیانة:  - −

 " مخزن خاص بأدوات الصیانة وآخر خاص بالتجهیز". 02المؤسسة: مخزن  - −

 .01الملعب الریاضي:  - −
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 دراسة میدانیة بمتوسطة بالطیبي بلقاسم بسكرة                   الفصل الثالث:               
 

 05 :السكنات الوظیفیة - −

 والتربویة لمتوسطة بالطیبي بلقاسم الإداریةالمطلب الثالث: الخریطة 

سیر متوسطة بالطیبي بلقاسم كغیرها من المؤسسات التربویة في الجزائر تمتلك طاقم بشري یسهر على 

العملیة التربویة والإداریة والمالیة لصالح التلمیذ المتمدرس، أي تملك ما یعرف بالخریطة الإداریة والتربویة 

 للمؤسسة التربویة وهي بمثابة الهیكل التنظیمي للمؤسسات الاقتصادیة.

 الفرع الأول: الخریطة الإداریة

المسیر للمؤسسة هذا وحسب الخریطة الإداریة للمناصب المفتوحة للمؤسسة رقم  الإداريالطاقم تتكون من 

 )02 :(الملحق رقم. 15/07/2019المؤرخة في  22/2019

 مدیر المؤسسة: -1

المؤرخ في  90/21من القانون  23فهو ینطوي تحت أركان المادة  الآمر بالصرف وبذلك وه المدیر

، فهو الممثل الوحید للمؤسسة بصفة قانونیة أمام الهیئات سواء المتعلق بالمحاسبة العمومیة 15/08/1990

 كانت داخلیة أو خارجیة.

 أمانة المدیر: -2

هي أقرب المصالح التابعة بصفة مباشرة لمدیر المؤسسة، وبذلك كونها المسؤولة على تنفیذ كل العملیات 

الاستقبال والتوزیع وكذا أرشفة السكرتاریة الخاصة بالسید المدیر "الآمر بالصرف"، فهي تتولى عملیات 

 المعلومات من والى المدیر أي هي الواسطة بین المدیر وباقي المصالح.

 موظفین هم: 3وتتكون أمانة المدیر من 

 عون اداري. −

 .عون حفظ البیانات −
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 دراسة میدانیة بمتوسطة بالطیبي بلقاسم بسكرة                   الفصل الثالث:               
 

 .قبل الإدماج موظفة في إطار العقود ما −

 التربویة:مصلحة الاستشارة  -3

المخطط الهیكلي التنظیمي للمؤسسات التربویة، فهي تتولى المتابعة تعتبر من أهم المصالح حسب 

 البیداغوجیة والتربویة أي تعتبر المتعامل الوحید المباشر مع الوسط التربوي " الأساتذة والتلامیذ".

 وتتكون مصلحة الاستشارة التربویة من:

 .01 :مستشار رئیسي للتربیة −

 .01 :مستشار التربیة −

 .01 :المدرسي لإرشادوامستشار التربیة  −

 .03 :مشرف التربیة −

 .04 :مساعد رئیسي للتربیة −

 957أستاذ مؤطرین لتلامیذ المؤسسة البالغ عددهم  38فهي مصلحة تشرف تربویا على تسییر ومتابعة 

 .2019أكتوبر  إحصائیاتفوج حسب  22تلمیذ مقسمین على 

 المصلحة الاقتصادیة -4

" المحاسب العمومي" ینطوي تحت أركان المادة رقم وهي مصلحة یشرف علیها المسیر المالي "المقتصد" 

المتعلق بالمحاسبة العمومیة، فهو یشرف على تسییر  15/08/1990المؤرخ في  90/21من القانون  33

المصلحة تسییر ومتابعة ، ومن المهام الموكلة لهذه المؤسسة من الناحیة المالیة بالتنسیق مع الآمر بالصرف

عمال، وزیادة على تسییرها لمخازن المؤسسة ومسؤولیاتها على جمیع  10العمال المهنیین البالغ عددهم 

 فإنها مسؤولة على صیانة المؤسسة هیكلا وتجهیزا. وارداتال
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 دراسة میدانیة بمتوسطة بالطیبي بلقاسم بسكرة                   الفصل الثالث:               
 

 وتشتمل هذه المصلحة على:

 .المقتصد −

 .نائب مقتصد −

 موظف في إطار عقود ما قبل التشغیل. −

هذه المسؤولیات المادیة والمالیة تنبثق مسؤولیاتها المباشرة على تنفیذ ومتابعة میزانیة المؤسسة، فمن 

وعلیه یمكن انطلاقا من كل هذه الإحصائیات المقدمة عنه هاته المؤسسة یمكننا تصور حجم المسؤولیة الملقاة 

 على هذه المصلحة سواء مادیا أو مالیا.

 ویةالفرع الثاني: الخریطة الترب

المؤرخة في  22/2019وتتكون من الطاقم التربوي للمؤسسة حسب المناصب المفتوحة تحت رقم 

مفصلین فوج  22تلمیذ مقسمین على  957أستاذ مؤطر و 38ن المؤسسة من حیث تتكو   15/07/2019

 :)02(الملحق رقم: كالتالي

 أفواج. 07تلمیذ مقسمین على  311السنة أولى متوسط:  -1

 أفواج. 07تلمیذ مقسمین على  320متوسط: السنة الثانیة  -2

 أفواج. 04تلمیذ مقسمین على  172السنة الثالثة متوسط:  -3

 أفواج. 04تلمیذ مقسمین على  154السنة الرابعة متوسط:  -4

 أستاذ مقسمین حسب المواد التالیة: 38أما الأساتذة المؤطرین حسب المناصب المالیة هم 

 .أستاذ 06مادة الریاضیات:  -1

 .أستاذ 03العلوم الطبیعیة: مادة  -2

 .أستاذ 04مادة التربیة التكنولوجیة:   -3
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 دراسة میدانیة بمتوسطة بالطیبي بلقاسم بسكرة                   الفصل الثالث:               
 

 .أستاذ 08دة اللغة العربیة: ما -4

 .أستاذ 03مادة الاجتماعیات:   -5

 .أستاذ 06مادة اللغة الفرنسیة:   -6

 .أستاذ 04مادة اللغة الانجلیزیة:   -7

 .أستاذ 01مادة التربیة الفنیة:   -8

 .أستاذ 01مادة التربیة الموسیقیة:   -9

 .أستاذ 02مادة التربیة البدنیة:   -10
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 دراسة میدانیة بمتوسطة بالطیبي بلقاسم بسكرة                   الفصل الثالث:               
 

 لمتوسطة بالطیبي بلقاسم يالتنظیمالهیكل ) 02الشكل رقم: (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(الملحق  لمتوسطة بالطیبي بلقاسم بسكرة الخریطة الإداریة والتربویة من إعداد الطالبة بالاعتماد علىالمصدر: 

 ).02 :رقم

 

 مدیر المؤسسة

الاستشارة مصلحة  أمانة المدیر
 التربویة 

 المصلحة الاقتصادیة

 رئیسي للتربیة مستشار  -

 مستشار التربیة -

 مستشار التربیة والإرشاد المدرسي  -

 مشرف التربیة  -

 مساعد رئیسي للتربیة -

 الأساتذة -

 المقتصد -

 نائب مقتصد -

  موظف في إطار عقود ما                -

 قبل التشغیل

 المهنیینالعمال  -

إداري عون -  

عون حفظ البیانات. -  

 العقود إطارموظف في  -

التشغیلقبل  ما  

 التلامیذ
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 دراسة میدانیة بمتوسطة بالطیبي بلقاسم بسكرة                   الفصل الثالث:               
 

 المبحث الثاني: إعداد وتنفیذ میزانیة متوسطة بالطیبي بلقاسم

یتم فیها تقدیر یعتبر میزانیة المؤسسة التربویة وثیقة مالیة مصادق علیها من طرف السلطة التنفیذیة حیث 

أن للمؤسسة التربویة میزانیة أولیة تكون في بدایة السنة المالیة فیها  إذ تعدادي مفصل للإیرادات والنفقات،

كون فیها المبالغ المؤكدة لة تكون في نهایة السنة المالیة تالمبالغ المقدرة للنفقات والإیرادات، وأخرى معد

یمر إعداد المیزانیة بمرحلتین مهمتین الأولى الإعداد التقني والثانیة  حیث الصحیحة التي استغلت لكامل السنة،و 

لإجراءات تختلف قلیلا عن القاعدة میزانیة المؤسسة التربویة على العموم تخضع الشكلي للمیزانیة،  الإعداد

 العامة.

 من الناحیة الشكلیة  المطلب الأول: إعداد میزانیة متوسطة بالطیبي بلقاسم

 .المیزانیة بمرحلتین الأولى تكمن في الإعداد التقني للمیزانیة والثانیة في الإعداد الشكليیمر إعداد 

 التقني لمشروع المیزانیة الإعدادالفرع الأول: 

استنادا على المیزانیة الأولیة المقتصد" ر المؤسسة" مع المحاسب العمومي "یشرع الآمر بالصرف "مدی

مراعیا في ذلك متطلبات المؤسسة مع التركیز  ،والنفقات على مختلف أبواب ومواد المیزانیة الإیراداتبتوزیع 

 .على الجوانب ذات الأهمیة الكبیرة، بالاستفادة من تجربة میزانیة السنة السابقة وحالة السوق

یجب أن یتساوى مع تقدیر  الإیراداتتوازنها فتقدیر  إلىحیث المبدأ العام لمیزانیة المؤسسة التربویة یرمى 

 النفقات أي أن:

   

 .2019 متوسطة بالطیبي بلقاسمالتسییر المعدلة لمیزانیة المصدر: 

 

 إعانات التسییر + الإیرادات الذاتیة = نفقات التسییر.
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 دراسة میدانیة بمتوسطة بالطیبي بلقاسم بسكرة                   الفصل الثالث:               
 

 الشكلي لمشروع المیزانیة الإعدادالفرع الثاني: 

مشروع المیزانیة یجب أن یراعى الجانب الشكلي للمیزانیة والمتمثل فیما  لإعدادالجانب التقني  إلى إضافة

 یلي:

 )03.(الملحق رقم: تشمل الصفحات الأولى لوثیقة مشروع المیزانیةالمعلومات:  -1

 التي تم ضبطها حسب الأبواب والمواد.لجانب الإیرادات والنفقات  تنقل كل الحساباتالجانب المحاسبي:  -2

 )10، 09، 08، 07، 06 05، 04(الملحق رقم: 

 )11(الملحق رقم:  تجمع كل المبالغ في الصفحة الأخیرة.الحوصلة:  -3

 یكون مفصلا في كل العملیات التي تبدو غیر واضحة.ریر رئیس المؤسسة: قت -4

عن تسییر  إجمالیةتوضع فیه جدول الأعمال الذي یتضمن لمحة محضر مجلس التربیة والتسییر:  -5

المؤسسة والاعتمادات الخاصة بالمیزانیة المعدلة وكذا شرح بالتفصیل عملیة توزیع الاعتمادات على 

 )12(الملحق رقم:  ر.والتسییالأبواب والمواد وأیضا جدول یوضح أعضاء الحاضرون لمجلس التربیة 

حیث المیزانیة الأولیة وفائض  ویشمل مبالغ الإیرادات والنفقات موضح منجدول خاص بالمیزانیة المعدلة:  -6

الإیرادات والفائض المحصل وكذلك مبالغ المیزانیة المعدلة مع الملاحظات العامة والخلاصة العامة بالنسبة 

 )13(الملحق رقم:  للمیزانیة الأولیة والمیزانیة المعدلة.

لمیزانیة والجانب الذي فتح هي وثیقة تبین الاعتماد الملغى في الباب والمادة ل طلب رخصة تحویل الاعتماد: -7

 )14(الملحق رقم:  فیه الاعتماد بالباب والبند.

 )15(الملحق رقم:  ة تفصل الإعانة الممنوحة للمؤسسة.هي وثیقة مرسلة من طرف مدیریة التربی المقررة: -8
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 دراسة میدانیة بمتوسطة بالطیبي بلقاسم بسكرة                   الفصل الثالث:               
 

یتم فیها توضیح مفصل حول السكنات الوظیفیة من حیث اسم ولقب  وضعیة شغل السكنات الوظیفیة: -9

 المستفید ووظیفته وتاریخ السكن مع عدد غرف السكن الوظیفي، مرفقا بمبالغ الأعباء الملحقة السنویة لهم.

 )16(الملحق رقم: 

 المطلب الثاني: السجلات والدفاتر المحاسبیة الخاصة بتنفیذ المیزانیة 

نیة یتم تسجیل مختلف العملیات المالیة والمحاسبیة في السجلات والدفاتر الخاصة بجانبي عند تنفیذ المیزا

 الإیرادات والنفقات وكذلك السجلات المشتركة بینهم.

 المالیة والمحاسبیة لجانب الإیراداتالفرع الأول: السجلات 

والمحاسبیة الخاصة بجانب ف السجلات والدفاتر المالیة یكون على مستوى المصلحة الاقتصادیة مختل

 الإیرادات ویتم في هذه الأخیرة المتابعة الدقیقة لجمیع إیرادات المؤسسة.

 أولا: دفتر الوصولات

مهما كان مصدر الإیرادات وطبیعتها فانه یتم تسجیلها في دفتر الوصولات الذي یكون مختوم من طرف 

دایة السنة المالیة، كما أنه یحرر وصل لكل إیراد الآمر بالصرف "المدیر"، یفتح هذا السجل سنویا أي عند ب

یدخل للمؤسسة سواء نقدا أو عن طریق الحساب الجاري لدى الخزینة أو بعملیة ترتیبیة، حیث تبقى نسخة منه 

تحمل نفس المعلومات ملتصقة بالدفتر، حیث یوقف المقتصد الدفتر كل نهایة الشهر بالأرقام والحروف ویؤشر 

لصرف والمسیر المالي عند غلق السنة المالیة، وفي نهایة كل سنة مالیة یتم الشطب على من طرف الآمر با

 الوصولات المتبقیة في الدفتر.
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 دراسة میدانیة بمتوسطة بالطیبي بلقاسم بسكرة                   الفصل الثالث:               
 

 ثانیا: سجل الإیرادات

حسب الأبواب والمواد  الإیراداتسجل  إلىفي دفتر الوصولات یتم نقلها مباشرة  الإیراداتبعد تدوین جمیع 

من قبل المسیر المالي والآمر بالصرف، حیث یعتبر سجل بالأرقام والحروف  وسنویا ویوقف هذا السجل شهریا

 الإیرادات الوثیقة التي تجسد الواقع فیما یتعلق بقبض الإیرادات المقدرة.

 ثالثا: السجل المفتوح لدى الخزینة والغیر

هذا المؤسسة على الغیر، ویفتح  قهذا السجل یتم فیه تدوین الحقوق على الخزینة أي بصفة عامة حقو 

حة مزدوجة الأولى تكون مخصصة فص لكل سنة مالیة ولكل باب من أبواب المیزانیة في شكبدایة الأخیر في 

ورقم  الإیراد، مع كتابة الإیراداتسجل  إلىللجانب الاثباتي أما الثاني یخصص للمبالغ المحصلة فعلا بالرجوع 

المثبتة تكون  غبالأرقام والحروف، وعند غلق السنة المالیة فان مجموع المبالالسجل كل ثلاثي الوصل ویوق هذا 

رق بینهما هو الباقي للتحصیل والذي یجب تدوینه لمحصلة، وفي حالة عدم تغطیتها الفامطابقة لمجموع المبالغ ا

  16/227قم المرسوم التنفیذي ر بناءا على وذلك من كل سنة، 31/12انیة المعدلة في جدول خاص بالمیز في 

 المحدد للقانون الأساسي النموذجي للمتوسطة. 2016أوت  25الموافق لـ/ 1437ذي القعدة  22المؤرخ في 

 المالیة والمحاسبیة لجانب النفقات الفرع الثاني: السجلات

من  بإنفاقهاالتي تقوم المؤسسة  فتشكل النفقات الجزء الأكبر من مكونات المیزانیة، فهي جمیع المصاری

أجل توفیر الحاجیات والوسائل الضروریة لحسن سیرها، وذلك عن طریق التعامل مع الأشخاص الطبیعیین مثل 

، وهذه النفقات تدرج في مختلف السجلات الممونین أو أشخاص معنویین مثل شركة سونلغاز واتصالات الجزائر

 المالیة والمحاسبیة الخاصة بها. روالدفات
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 دراسة میدانیة بمتوسطة بالطیبي بلقاسم بسكرة                   الفصل الثالث:               
 

 أولا: حوالة الدفع

للدفع بالأرقام والحروف  الإجماليقرة، والمجموع فحوالة الدفع یجب مراعاة السنة المالیة، السند وال عدادلإ

كما  ،"سند الاستلام والفاتورة وكذلك موضوع الدفع مع التفصیل والتحدید، مع الوثائق الثبوتیة مثل "سند الطلب

هذه الوثائق في جدول الحوالات المدفوعة الذي یفتح ، حیث توضع یجب مراعاة رقم الحوالة حسب الباب والمادة

 .لكل باب من أبواب المیزانیة جدولا یكون عبارة عن حافظة للحوالات المسددة والخاصة بكل باب

 ثانیا: سجل النفقات

هو سجل یتم بواسطته التحكم ومراقبة عملیات الإنفاق المالي الذي یقوم به المسیر المالي تحت وصایة 

أو خارج المیزانیة أي في "حسابات واب والمواد صرف، سواء كانت ضمن حسابات المیزانیة حسب الأبالآمر بال

الخزینة" مع التفصیل من ناحیة تاریخ الإنفاق وترتیب الحوالات وكذلك الجهة المعنیة بالإنفاق سواء ممونین أو 

 أشخاص معنویین.

 ثالثا: سجل الممونین

، ویمسك وإتمامهیعتبر هذا السجل وثیقة هامة لأنه یمكننا من مراقبة فواتیر المشتریات وانجاز الدفع 

انطلاقا من بطاقات الطلب عموما ووصل التسلیم خصوصا، كما یسمح هذا السجل بمراقبة النوعیة والكمیة 

 للأشیاء.

 عرابعا: بطاقة الالتزام والدف

طرف الوصایة لا ننسى أن نفتح بطاقة الالتزام والدفع بابا بابا على  بمجرد المصادقة على المیزانیة من

مستوى كل من الآمر بالصرف والمسیر المالي، حیث الغرض منها متابعة صرف المیزانیة لتفادي تجاوز 

 الاعتمادات الممنوحة.
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 دراسة میدانیة بمتوسطة بالطیبي بلقاسم بسكرة                   الفصل الثالث:               
 

 الفرع الثالث: السجلات المشتركة بین الإیرادات والنفقات

تركة بینهم، یتم فقط بكلا الجانبیین للنفقات والإیرادات هناك سجلات مشعلى غرار السجلات الخاصة 

 .من جهة أخرى والنفقات من جهة  الإیرادات تسجیل فیها

 : سجل الصندوق الیوميأولا 

هو خلاصة للعملیات المالیة خلال فترة محددة تحدد فیه الإیرادات والنفقات بمختلف أنواعها وكذلك 

فیه رصید، تفصیل حركة الأموال، تفصیل الإیرادات والنفقات، الأرصدة، ومراقبة الصندوق الأموال النقدیة یسجل 

 جانفي إلى یومنا هذا. 01دیسمبر للسنة السابقة مضافا إلیه إیرادات من  31أي رصید المؤسسة في 

 ثانیا: الدفتر الیومي الخاص بالصندوق

التي تمت خلال شهرا كاملا وفي آخر الشهر تخصص كل صفحة من هذا الدفتر إلى عملیات الصنادیق 

 تجمع جمیع الإیرادات والنفقات ویتم توقیفه بالأحرف ویوقع من طرف مدیر المؤسسة أ الآمر بالصرف.

 ثالثا: دفتر الحساب الجاري للخزینة

 والنفقات عن طریق الخزینة. بالإیراداتتسجل فیه كل العملیات الخاصة 

 عملیةبلقاسم من الناحیة ال میزانیة متوسطة بالطیبيإعداد المطلب الثالث: 

فیما سبق تطرقنا إلى جوانب المیزانیة من الناحیة الشكلیة فقط مع مراعاة أهم الوثائق والسجلات المالیة 

من  2019لسنة الخاصة بجانبي الإیرادات والنفقات، أما فیما یأتي سنستدرج میزانیة متوسطة بالطیبي بلقاسم 

 .حسب العناوین المسطرة لكل باب العملیة لجانب الإیرادات والنفقاتالناحیة 

 الإیراداتالفرع الأول: المیزانیة من جانب 

المؤسسة التربویة على مجموعة من الأبواب التي تحتوي على مواد حیث یكون لكل مادة  إیراداتتنقسم 

 خاص بها.  إیراد
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 بشكل عام في:  2019 لسنة المالیة المعدلة لمیزانیة لالتابعة ل متوسطة بالطیبي بلقاسم إیرادات وتتمثل

  متوسطة بالطیبي بلقاسم من جانب الإیراداتل التسییر المعدلة میزانیة) 03الجدول رقم: (

 المالیة (دج) الإیرادات العناویــــــــــــن الأبواب

 600.00 793 .التسییر الممنوحة من طرف الدولة إعانات 01

 - .الممنوحة من الجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات العمومیة الإعانات 02

 - .الهبات والوصایا 03

 950.00 398 .مرتبطة بنشاط المؤسسة إیرادات 04

 - .مختلفة إیرادات 05

 650.00 9 .ناتجة عن تسدید حقوق التسجیل وعائدات التلامیذ إیرادات 06

 - .الإطعام إیرادات 07

 000.00 245 2 .المنحة المدرسیة الخاصة لفائدة التلامیذ المعوزین 08

 430.45 472 1 .الخاصة بمجانیة الكتاب المدرسي لفائدة التلامیذ المعوزین تالنفقاتسدید  09

 12-42الخاصة بالنشاط التربوي الاستثنائي الواردة من الباب  الإعانة 10

 .01المادة 

- 

المعنون التحسین المستمر للمستوى  04-43واردة من الباب  داتار إی 11

 .المنظم على المستوى الولائي، نفقات تكوین ما

- 

المعنون تشجیع التكوین أثناء الخدمة  60-43واردة من الباب  إیرادات 12

 عن بعد لمعلمي التعلیم الابتدائي

- 

حسین المستمر المعنون الت 03المادة  02-43واردة من الباب  إیرادات 13

قبل الترقیة، نفقات  المنظم على مستوى الجهوي والوطني، التكوین ما

 .الامتحانات

- 

 630.45 919 4 الإیــــــــــــــــــــراداتوع ــمجم

 )17(الملحق رقم:  2019متوسطة بالطیبي بلقاسم التسییر المعدلة لمیزانیة المصدر: 
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 دراسة میدانیة بمتوسطة بالطیبي بلقاسم بسكرة                   الفصل الثالث:               
 

 النفقات: المیزانیة من جانب الفرع الثاني

ثلاثة أجزاء حیث تتمثل الأولى في نفقات التسییر والثانیة في  المؤسسة التربویة على نفقاتتنقسم كما 

نفقات تسییر أقسام الریاضة والدراسة، أما النفقات الأخیرة تتمثل في النفقات ذات الطابع الخاص، حیث لكل 

 اعتماد خاص بها. جزء من هذه النفقات مقسم على أبواب ومواد لكل منها

 أولا: نفقات التسییر

 تتمثل نفقات التسییر لمتوسطة بالطیبي بلقاسم في:

 )نفقات التسییرمتوسطة بالطیبي بلقاسم من جانب النفقات (ل التسییر المعدلة میزانیة) 04الجدول رقم: (

 الاعتمادات المخصصة (دج) العناویــــــــــــن الأبواب

 - .تسدید المصارف 01

 00. 250 258 .التكالیف الملحقة 02

 000.00 80 .اللوازم 03

 000.00 63 .الأدوات والأثاث 04

 000.00 200 .البیداغوجیة اللوازم 05

 - .طعامنفقات الا 06

 - .الألبسة 07

 - .التأمین 08

 - .نفقات التكوین 09

 - .حضیرة السیارات 10

 
91 

 



 دراسة میدانیة بمتوسطة بالطیبي بلقاسم بسكرة                   الفصل الثالث:               
 

 - .)UDSبعة (نفقات تسییر وحدات الكشف والمتا 11

 - .المكتبة المدرسیة  12

 000.00 70 .النفقات المتعلقة بالنشاط الثقافي والریاضي 13

 000.00 132 .والهیاكل الملحقة والإداریةصیانة وتصلیح المباني البیداغوجیة  14

 - .المصاریف القضائیة والتعویضات المستحقة على عاتق الدولة 15

 250.00 803 رــــنفقات التسییوع ـــمجم

 )18(الملحق رقم:  2019متوسطة بالطیبي بلقاسم ل التسییر میزانیةالمصدر: 

 تسییر أقسام الریاضة والدراسةنفقات ثانیا: 

 تتمثل نفقات التسییر لمتوسطة بالطیبي بلقاسم في:

 الریاضة والدراسة)میزانیة متوسطة بالطیبي بلقاسم من جانب النفقات (نفقات تسییر أقسام ) 05الدول رقم: (

 الاعتمادات المخصصة (دج) العناویــــــــــــن الأبواب

 - نفقات تسییر أقسام الریاضة والدراسة الباب الوحید

 - مجموع نفقات تسییر أقسام الریاضة والدراسة

 .)19 :(الملحق رقم 2019میزانیة متوسطة بالطیبي بلقاسم المصدر: 
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 دراسة میدانیة بمتوسطة بالطیبي بلقاسم بسكرة                   الفصل الثالث:               
 

 الخاصثالثا: النفقات ذات الطابع 

 یلي: تتمثل نفقات ذات الطابع الخاص في ما

 )نفقات ذات الطابع الخاصمیزانیة متوسطة بالطیبي بلقاسم من جانب النفقات () 06الجدول رقم (

 الاعتمادات المخصصة (دج) العناویــــــــــــن الأبواب

 000.00 245 2 منحة التمدرس الخاصة لفائدة التلامیذ المعوزین 01

 - المنح المدرسیة للتجهیز 02

 380.45 871 1 نفقات الكتاب المدرسي 03

 - نفقات النشاط التربوي الاستثنائي 04

 380.45 116 4 ع الخاصــوع النفقات ذات الطابــمجم

 .)19(الملحق رقم:  2019میزانیة بالطیبي بلقاسم المصدر: 
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 دراسة میدانیة بمتوسطة بالطیبي بلقاسم بسكرة                   الفصل الثالث:               
 

 فیها التربویة وأهمیة ترشید الإنفاقالرقابة المالیة في المؤسسات الثالث:  المبحث

إن الرقابة المالیة في المؤسسات التربویة تعتبر عملیة ذات فائدة كبیرة تساعد على ترشید الإنفاق وذلك 

ع الإطار المشر بمنع التسییر الفوضوي وتجبر على احترام القوانین الأساسیة للمحاسبة والتسییر، حیث سطر 

ات التربویة التعلیمیة بین السلطات التي لها صلاحیة المراقبة الإداریة والقضائیة القانوني للمراقبة في المؤسس

 والتشریعیة والتي تقع قبل وأثناء وبعد تنفیذ المیزانیة.

 الأول: الرقابة المالیة الداخلیة المطلب

وطنیة تتمثل في رقابة كل من المسیر المالي والآمر بالصرف والوصایة وكذا رقابة وزارة التربیة ال

 "المفتشیة العامة".

 الرقابة الممارسة من طرف المسیر المالي الفرع الأول:

نیة، أي أثناء تحصیل الإیرادات وتنفیذ النفقات هي الرقابة التي یقوم بها المسیر المالي أثناء تنفیذ المیزا

أن یضمن متابعة دقیقة للعملیات الإداریة التي اتخذها  إذبصفته محاسبا عمومیا حسب ما شرع به القانون، 

 الآمر بالصرف وذلك بمراقبة ما یلي:

 مطابقة العملیة مع القوانین والأنظمة المعمول بها. -1

 صفة الآمر بالصرف. -2

 شرعیة عملیات تصفیة النفقات. -3

 توفر الاعتمادات. -4

 الدیون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة. إن -5

 الابرائي للدفع،" أي أن النفقة موجهة للشخص المعني بها"الطابع  -6

 تأشیرات عملیات المراقبة التي نص علیها القانون. -7
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 دراسة میدانیة بمتوسطة بالطیبي بلقاسم بسكرة                   الفصل الثالث:               
 

 الصحة القانونیة للمكسب الابرائي. -8

یجب على المسیر المالي أن یتأكد قبل أن یؤشر على الحوالات أن الاعتمادات المالیة موجودة وكافیة، وأن  -9

ة لا یتجاوز الاعتماد المالي المفتوح في میزانیة المؤسسة، ثم یراقب هل أن المبلغ الموجود على الحوال

موضوع النفقة مطابق للباب الموجود في المیزانیة والذي خصصت له تلك النفقة، كما یجب علیه التأكد 

 المحددة قانونیا.و  فوعات وهذا بطلب الوثائق المثبتةأیضا من صحة المد

  والمبالغ الواجب قبضها مطابقة لكتابته الحسابیة.مراقبة أن الحوالات المرسلة  -10

ونستنتج من ذلك أن مراقبة المسیر المالي تهدف إلى المحافظة على شرعیة النفقة دون أن یعترض على 

صلاحیاتها، التي تبقى من اختصاص الآمر بالصرف " المدیر" وتجدر الإشارة إلى أن في مؤسسات التعلیم 

 لي من طرف الآمر بالصرف "المدیر"، تعلیق النفقة بتفویض عمالمسیر المالي له عملیة 

 الرقابة الممارسة من طرف الآمر بالصرف الفرع الثاني:

 تعتبر الرقابة المالیة للآمر بالصرف ضروریة جدا وتتعلق هذه الرقابة بـ :

 .رقابة التنفیذ الفعلي للمیزانیة -1

 وعملیة الجرد.رقابة عملیات حساب الدخل بالصندوق والمخازن  -2

حیث لا یمكن للمسیر المالي تقبل كل أوامر الآمر بالصرف "مدیر المؤسسة" باعتباره محاسبا عمومیا (سواء 

 بالدفع أو بالقبض) فهو مسؤول شخصیا.

 رقابة الوصایة الفرع الثالث:

لمدیر التربیة صلاحیة مراقبة ومتابعة المسیر المالي والمادي لكل المؤسسات التربویة فله صلاحیات 

مراقبة محاسبة المؤسسة للاطلاع على شرعیة العملیات والكتابة واحترام صرف أبواب المیزانیة، كما یطلع على 
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 دراسة میدانیة بمتوسطة بالطیبي بلقاسم بسكرة                   الفصل الثالث:               
 

للصندوق، كما یقوم بمراقبة وبصفة كیفیة تخصیص الاعتمادات المالیة المفتوحة من خلال الوضعیة الشهریة 

 خاصة تنفیذ الصفقات ومدى مطابقتها للشروط المطلوبة.

 تشیة العامة"فرقابة وزارة التربیة الوطنیة "الم الفرع الرابع:

لوزیر التربیة صلاحیة مراقبة ومتابعة التسییر المالي والمادي لكل المؤسسات التربویة من خلال المفتشیة 

ي التربیة الوطنیة للتسییر المالي والمادي وكذلك عن طریق اللجان المكلفة بمهمة أو تحقیق العامة وعبر مفتش

 خاص.

 : الرقابة المالیة الخارجیةالمطلب الثاني

 .تمارس الأجهزة التابعة لرئاسة الحكومة من خلال وزارة المالیة ومن طرف مجلس المحاسبة

 : رقابة مفتش الخزینةالفرع الأول

الخزینة العمومیة عملیة مراقبة حسابات المؤسسة التربویة وترتكز رقابته على المراحل التي یمارس مفتش 

تمر بها النفقة، ویحقق الالتزامات والأوامر التي یصدرها المدیر بشأن صرف النفقة، كما یراقب توفر الاعتمادات 

عملیة فحص المجرودات، بصفة عامة  رالمالیة ویفحص التموینات ویتفقد المخازن والمحاسبة المادیة، كما یباش

 تتدخل الخزینة لمراقبة النفقات العامة عند نهایة عملیة تسدید الأمر بالصرف بمراقبة: 

 .تعریف الأمر بالصرف وتوقیعه -1

 .توفر الاعتمادات -2

 .احترام تبویب النفقة حسب تصنیف المیزانیة -3

 .صحة المستندات المقدمة -4

 .صحة الدین -5
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 دراسة میدانیة بمتوسطة بالطیبي بلقاسم بسكرة                   الفصل الثالث:               
 

 مجلس المحاسبة: رقابة الفرع الثاني

یمارس مجلس المحاسبة رقابتین الأولى على مدیر المؤسسة باعتباره الآمر بالصرف، والثانیة على 

المسیر المالي باعتباره المحاسب العمومي، حیث یراقب مجلس المحاسبة مختلف الحسابات التي تبین مجموع 

 تها وقانونیتها وجدیدها.العملیات المالیة والحسابیة، بحیث یقوم بالفحص والتحقیق من صح

 : رقابة خارجیة أخرىالفرع الثالث

احترام القوانین والتنظیمات في المیدان خرى تمارس على المؤسسة التربویة لضمان خارجیة أ هناك رقابة

 التربوي، تتمثل هذه الهیئات في: الإنفاقوتحقیق ترشید  المالي

 .لجان المجلس الشعبي الوطني -1

 .البلديلجان المجلس الشعبي  -2

 .)IGFالمفتشیة العامة للمالیة ( -3

 .مفتشیة الضرائب -4

 .صندوق الضمان الاجتماعي للأجراء -5

 .الصندوق الوطني للتقاعد -6

 .مفتشیة التجارة -7

 .مدیریة الصحة -8

 .مفتشو أملاك الدولة -9

 .السلطات القضائیة -10

 .لجان التحقیق الأمنیة -11
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 دراسة میدانیة بمتوسطة بالطیبي بلقاسم بسكرة                   الفصل الثالث:               
 

 الثالث: أهمیة ترشید الإنفاق التربوي المطلب

تعاملا مدروسا مع النفقات، فالصرف المبني على عملیات مدروسة ومخطط لها یتطلب التسییر الراشد 

مسببا والاستعمال العقلاني للموارد المالیة والصرامة في محاربة كل مظاهر الإسراف والسلوكیات السلبیة، التي 

 الإنفاقالمؤسسات التربویة من أجل ترشید تنعكس بشكل أو بآخر على میزانیة التسییر أثناء الرقابة للنفقات في 

 بشكل عام.

 ةالتربویالعام في المؤسسة  الإنفاق: قواعد ترشید لأولالفرع ا

لترشید الإنفاق التربوي مجموعة من القواعد الأساسیة التي ینبغي الانطلاق منها لتجسید مبدأ الاستخدام 

 الأمثل للموارد المالیة، وتتمثل في:

 .القوانین والتشریع المالي المحاسبي الالتزام بتطبیق  -1

 .وضع خطة عامة لترشید الإنفاق التربوي وانتهاج مبدأ الصرامة في تطبیقها  -2

 .الصرامة في مراقبة شرعیة نفقات الدولة وعدم الخضوع لأي ضغوطات سواء كانت داخلیة أو خارجیة  -3

 .تجنب التحایل في التسییر ومحاربة التبذیر والنفقات غیر المبررة  -4

 .سواء على المستوى المحلي أو من وكالات التنمیة الدولیة إضافیةالبحث عن مصادر تمویل   -5

الدقیقة والتي هي أساس برمجة  الإحصائیاتللمعلومات والاتصال واعتماد  استعمال التكنولوجیا الحدیثة  -6

 .النفقات التربویة

اجات على أن تكون قابلة للقیاس والمفاضلة التربویة ومشاركة الجمیع في تلبیة الاحتی الإدارةتطویر نظم   -7

 والتقییم والتقویم.

ضرورة وجود دلیل للأسعار یتجدد دوریا ویكون مرخصا للمسیرین العمومیین لتفادي تثبیت أسعار مرتفعة   -8

 للسلع والخدمات التي تم اقتنائها من طرف الهیئات القائمة على صرف النفقة التربویة.
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 دراسة میدانیة بمتوسطة بالطیبي بلقاسم بسكرة                   الفصل الثالث:               
 

الشرعیة على التعامل مع  لإضفاءالقانوني للظروف الاستعجالیة والتي غالبا ما تكون مبررا  الإطارتحدید   -9

 ممونین محددین.

التربوي بحیث تشمل عموما تناسب النتائج مع الوسائل  الإنفاقالرقابة المستمرة والفعالة لتسییر عملیة  -10

 المتوفرة ومدى تحقیق الأهداف التربویة.

 طة بالطیبي بلقاسمواقع ترشید النفقات العامة بمتوس ني:الفرع الثا

شبه كلي وذلك لتوفر جانبین أساسین هما  في متوسطة بالطیبي بلقاسم قائم بشكل الإنفاقترشید  إن

فرطة أو غیر مبررة ولسیت ضروریة حیث یتم تجنب كل نفقة م، خاصة والجانب المادي عامةجانب البشري ال

یة من یانة والوقا، حیث تعتبر الصالإنفاقكذلك الصرامة في استعمال الأملاك العمومیة وتنفیذ مختلف آلیات 

عملیات الدخول المدرسي، كما أن الخدمة  إطارحیث یتم وضع مخطط لها مدروس في  ،أهم أنواع الصیانة

لات التي تمس المرافق المبنیة في ومختلف الاختلا الإعطابالداخلیة في المؤسسة تلعب دورا هاما في اكتشاف 

المؤسسة، ویمكن معالجتها بواسطة الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في المیزانیة، وفي حالة كون معالجة 

 الإصلاحاتالسعي لدى الوصایة من أجل تسجیلها ضمن مخطط  ر الواقعة على مباني المؤسسة فیجبالأضرا

صیانة الممتلكات المخصصة لقطاع التربیة بالآلیات المتوفرة في  الكبرى الواقعة على عاتق الدولة، فضمان

 الإنفاقالمؤسسة وخاصة ضمان الحراسة الدائمة والمشددة لیلا ونهارا من داخل و خارج المؤسسة، حیث ترشید 

في هذه الأخیرة یقتضي وجود رقابة دائمة ومستمرة من طرف كل من المسییر المالي ونائبه أو من العمال 

سة لیلا أو نهارا داخل وخارج المؤسسة، أما من الناحیة الشكلیة للرقابة فیتم نیین القائمین على الصیانة والحراالمه

عن طریق المجالس التي تعد بالمؤسسة خاصة مجلس التربیة والتسییر الخاص بالمتوسطة، ومن ثم تأتي رقابة 

ولحد الساعة لم تتم الرقابة سوى من طرف الوصایة  الوصایة عن طریق المفتشیة العامة لوزارة التربیة الوطنیة،

 وتكون بصفة دوریة فقط، وهذا أكبر دلیل على أن المؤسسة تقوم بترشید الإنفاق العام بصورة جیدة.
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 أهداف ترشید الإنفاق العام التربوي: الثالفرع الث

 كن تلخیصها فیما یلي:التربوي مجموعة من الأهداف العامة والأساسیة التي یم الإنفاقلعملیة ترشید 

تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في مختلف القطاعات باعتبار أن التنمیة بصفة عامة هي   -1

 ثمرة سیاسة التربیة والتعلیم.

التقلیص من النفقات العمومیة للدولة وخاصة في ظل الأزمة المالیة التي من المؤكد أن لها انعكاسات   -2

 سلبیة.

والإسناد المادي السلیم للعملیة التربویة والبیداغوجیة من حیث توفیر مختلف الوسائل التعلیمیة الدعم   -3

 .والمادیة المناسبة للإصلاحات التربویة

المساهمة الأكیدة في نجاح الإصلاحات الجاریة التي تشهدها المنظومة التربویة الجزائریة، والتي تهدف   -4

واعتماد ثقافة المذهب النفعي القائم على طرق التدریس الحدیثة (المقاربة مواجهة تحدیات العولمة  إلىأساسا 

تكریس مبدأ التعلم الذي ینتج عنه تجنید  إلىبالكفاءات والتدریس بالأهداف)، والعمل بالمشاریع التي تؤدي 

 وتحویل المعرفة إلى مهارات ومشاریع قابلة للتطبیق الصناعي.

 متقدمة في المجتمع.الوصول إلى مستویات تحصیل علمي   -5

تحقیق نتائج مدرسیة جیدة من الناحیة الكمیة والنوعیة التي ترتكز على ارتفاع معدلات النجاح في   -6

 الامتحانات الرسمیة.
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 دراسة میدانیة بمتوسطة بالطیبي بلقاسم بسكرة                   الفصل الثالث:               
 

 ل:ــة الفصـــخلاص

أخرى وذلك حسب طبیعتها وطاقمها  إلىإن التسییر المالي بمتوسطة بالطیبي بلقاسم یختلف من مؤسسة 

ویتولى المادیة والمالیة اللازمة لضمان حسن سیرها،  الإمكانیاتالتقني القائم على سیرها، حیث توفر لها الدولة 

الآمر بالصرف والمحاسب العمومیة تنفیذ میزانیة المؤسسة والعملیات المالیة وفق الشروط المحددة والقوانین 

سبة العمومیة، ونظرا لجدیة منصب كل منها في تسییر الأموال العمومیة وجب الفصل في المالیة وقانون المحا

مبدأ التنافي بین الوظیفتین، الذي یحقق التمایز في أعمال كل منهما وهذا ما یسهل  إلىصلاحیتهما وخضوعهما 

عن الرقابة المستمرة  حیث یولدالمراحل التي تمر بها میزانیة المؤسسة،  أهمعملیة الرقابة التي تعتبر من 

للمؤسسة الترشید العقلاني للنفقات التي تعتبر ضرورة حتمیة على المسیرین المالیین، من أجل الالتزام بالفعالیة 

في تخصیص الموارد والكفاءة في استخدامها بما یعظم رفع المستوى الدراسي والتربوي في المؤسسة، وضمان 

ارد الدولة من أجل الجیدة لمو  الإدارةلعلمي، كما أن الحكم الراشد یعني حمایتها من الانحراف وتدني المستوى ا

 .تحقیق التنمیة
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 ةــــــــــــعامال ةــــاتمـالخ

تطرقنا في هذه الدراسة إلى المحاسبة العمومیة ومدى مساهمتها في ترشید النفقات العامة، حیث یعتبر تشید 

العمومیة في النفقات العامة من المبادئ الأساسیة للمحاسبة العمومیة، وهو ما ینتج عنه المساهمة الفعالة للمحاسبة 

تسییر  إلىة في تسییر المال العام، حیث لا یمكن التطرق للمحاسبة العمومیة مكانة هامو  ، ترشید الإنفاق العام

 المحاسبة العمومیة. اللجوء إلىدون  والإیراداتالمیزانیة من جانب النفقات 

أهم النتائج والتوصیات  إلىهذا الموضوع، حیث توصلنا  نقاط بارزة في إلىتشكلت جمیع فصول هذا البحث 

 التالیة:

 إلیهاأولا: النتائج المتوصل 

المحاسبة العمومیة مجموعة من القواعد القانونیة والتقنیة متمثلة في أهم قانون خاص بالمحاسبة العمومیة  إن -1

المتعلق بالمحاسبة  15/08/1990الموافق لـ/ 1411محرم  24المؤرخ في  90/21المتمثل في القانون 

تها المالیة وعرض حساباتها ومراقبتها العمومیة، الذي یطبق على تنفیذ میزانیات الهیئات العمومیة وبیان عملیا

 والمحددة لالتزامات ومسؤولیات الآمرین بالصرف والمحاسبین العمومیین.

تهدف المحاسبة العمومیة إلى توفیر معلومات موضوعیة وبیانات ذات مصداقیة حول نشاط القطاع العام من   -2

ن للمحاسبة العمومیة مجموعة من الأسس أجل تحقیق الشفافیة والرشاد في صرف وتداول المال العام، كما أ

 .(وهذا ما یؤكد صحة الفرضیة الأولى)إلى أخرى حسب تلاؤمها مع الأنشطة التي تختلف من دولة 

وفعال في ترشید النفقات العامة وذلك بفرض مختلف الرقابة المنصوص  رتساهم المحاسبة العمومیة بشكل كبی -3

الرقابة على الأموال العمومیة هي ملاحظة  الذي یوضح أن 90/21ومیة علیها في قانون المحاسبة العم

ومتابعة النفقات والإیرادات التي یقوم بصرفها وتحصیلها الأشخاص الذین خول لهم القانون ذلك، والتحقق من 

مدى مطابقتها للقواعد والمقاییس الموضوعیة لتنظیمها، كأن یتأكد من أن الالتزام أو الأمر بالصرف الخاص 

به بصفة مطابقة للتنظیمات وقوانین المحاسبة العمومیة، فالمراقب المالي  ممعینة قد تم صرفه أو الالتزابنفقة 
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یقیم المسؤولیة الملقاة على عاتق مرتكبي الأخطاء فیطلب من الجهات المختصة بإیقاع العقوبات اللازمة أو 

طاء كما أن الرقابة على الأموال یقوم هو بذلك إن كان في سلطته ویسهر على عدم تكرار مثل هذه الأخ

وهذا ما یؤكد صحة الفرضیة (هي في آن واحد رقابة على صرف النفقات وتحصیل الإیرادات.  ةالعمومی

 ).الثانیة

على الأموال العمومیة تعني التفتیش والملاحظة والمتابعة والتحقیق من الاستعمال الحسن  أن الرقابة -4

لیة وكذلك الوثائق والحسابات، واحترام القوانین والمراسیم والتعلیمات للإمكانیات البشریة والمادیة والما

الموضوعیة كمقاییس لعمل المسیرین ومعاقبة المخالفین، ولا تقف الرقابة عند هذا الحد أي العلاج، بل تتعداه 

التي  إلى الوقایة، معنى ذلك أن الهدف من الرقابة لیست فقط تسلیط العقوبات على المخالفات والأخطاء

یرتكبها الموظفون القائمون على تنفیذ المیزانیة، بل أیضا تهدف إلى تقدیم النصح لهم لتفادي الأخطاء 

 .)وهذا ما یؤكد صحة الفرضیة الثالثةمستقبلا، (

 ثانیا: الاقتراحات

 المال العام:بناءا على ما تم التوصل الیه من استنتاجات سیتم تقدیم بعض الاقتراحات من أجل الرقي والحفاظ على 

تحدید الأولویات في ظل محدودیة الموارد،  یستلزم تحدید المشاریع والبرامج وفق سلم للأولویات حسب درجة  -1

 إشباعها للحاجات العامة للأفراد.

یجب توجیه النفقات العامة نحو الاستثمارات المنتجة للثروة وید عاملة كثیفة، والاهتمام بالمؤسسات الصغیرة  -2

 .تي تساهم بشكل كبیر في رفع المستوى الاقتصاديوالمتوسطة ال

 الاستفادة من الفائض المسجل في المیزانیة والعمل على توجیه هذا الفائض نحو الاستثمار المنتج. -3

تكییف الرقابة الحالیة مع التوجیهات الجدیدة للإدارة، تطلب من هذه الأخیرة أن تحضر الأرضیة وتبني قواعد  -4

یر الممركز على المسیرین المالیین العمومیین، أین یتوجب إعطاء حریة أكبر جدیدة متكیفة مع التسی

 .واللامركزیة في اتخاذ القرارات والتخفیف من الإجراءات ومهمة التنفیذ
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إقامة دورات وندوات تكوینیة لفائدة موظفي الرقابة المالیة لمواكبة كل التطورات والتحدیثات الناتجة عن إصدار  -5

 یدة.نصوص قانونیة جد
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أطروحة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الاقتصاد الكمي، قسم العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة 

 .2012/2013الجزائر، والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 

مقدمة للتخرج  مذكرةالرقابة على النفقات العمومیة "دراسة حالة المفتشیة العامة للمالیة"، سناطور خالد،  -8

 .2006الوطنیة للإدارة، الجزائر، من المدرسة 

-2000الحكم الراشد كمدخل لترشید الإنفاق العام والحد من الفقر "دراسة حالة الجزائر شعبان فرج،  -9

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه  في العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم "، 2001

 .89، ص 2011/2012تجاریة وعلوم التسییر، جامعة إبراهیم سلطان شیبوط، الجزائر، الاقتصادیة وال

  آفاق إصلاح نظام المحاسبة العمومیة الجزائري الخاص بتنفیذ العملیات المالیة للدولةشلال زهیر،  -10

ات، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، شعبة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، تخصص تسییر المنظم

 .2013/2014كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
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  أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة والمنظور الإسلامي في الرقابة على المال العامشویخي سامیة،  -11

عامة، كلیة العلوم مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم التسییر تخصص تسییر المالیة ال

 .43، ص 2010/2011الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أو بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر، 

قسم العلوم التجاریة، كلیة العلوم محاضرات في مقیاس المحاسبة العمومیة، عبد الحمید مرغیت،  -12

، جیجل، الجزائر، السنة الجامعیة الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر جامعة محمد الصدیق بن یحیى

2018/2019. 

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الرقابة المالیة على البلدیة "دراسة تحلیلیة نقدیة"، عبد القادر موفق،  -13

  الدكتوراه في علوم التسییر، تخصص تسییر المؤسسات، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر

 .2015جامعة لحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

ترشید النفاق العام ودوره في علاج عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد كردودي صبرینة،  -14

أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، تخصص نقود وتمویل، كلیة العلوم الإسلامي، 

 .2013/2014ر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسیی

-سیاسة المیزانیة في علاج عجز الموازنة العامة للدولة "دراسة مقارنة الجزائرلحسن دردوري،  -15

معة أطروحة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جاتونس"، 

 .2010/2014محمد خیضر، بسكرة، 

  الدورة التحضیریةالمعهد الوطني للإدارة العامة، محاضرات في المالیة العامة، د خالد المهایني، محم -16

 .2013الجزائر، 

ألقیت على طلبة الثانیة ماستر، قسم العلوم  03، محاضرة رقم المحاسبة العمومیةنوبلي نجلاء،  -17

  امعة محمد خیضر بسكرةالتسییر، جالتجاریة، تخصص محاسبة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم 

2019/2020. 
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 توالمؤتمراالملتقیات  -ج 

آلیات ترشید الإنفاق العام من أجل تحقیق التنمیة البشریة المستدامة في  بالعاطل عیاش، نوي سمیحة،   -1

مؤتمر دولي حول تقییم أثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها عن التشغیل ، 2014-2001الجزائر 

الجزائر ، ، جامعة فرحات عباس سطیف2014-2001والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال فترة 

2013/2014. 

ملتقى الاقتصاد الإسلامي الواقع البعد الرقابي للأموال من المنظور الأخلاقي الإسلامي، بن داود إبراهیم،  -2

 .2011فیفري  24-23ورهانات المستقبل، المركز الجامعي، غردایة الجزائر، 

المؤتمر العلمي الرقابة على الأموال العمومیة كأداة لتحسین التسییر الحكومي، صرارمة عبد الوحید،  -3

مارس  09-08الدولي حول الأداء المتمیز للمنظمات والحكومات جامعة قاصدي رابح، ورقلة، الجزائر، 

2005. 

 والمناشیرالمجلات  -د 

مجلة ضمان شرعیة تنفیذ النفقة العامة وتقییم أدائها،  المحاسبة العمومیة بینالأسود الصادق الصادق،  -1

 ، بدون سنة.03علوم الاقتصاد والتسییر والتجارة، جامعة إبراهیم سلطان شیبوط، جامعة الجزائر 

أهمیة التحول من الأساس النقدي إلى الأساس الاستحقاق المحاسبي أمینة هاني جابي، حكیم ملیاني،  -2

تجربة بلدیة رام االله الفلسطینیة نموذجا، مجلة الدراسات الاقتصادیة میة، في ظل عصرنة المحاسبة العمو 

 .2017، 02، الجزء 10والمالیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، الجزائر، العدد

مجلة اقتصادیات الحكومة الجبائیة ودورها في ترشید النفقات الجبائیة "نموذج الجزائر"، بلعور هجیرة،  -3

ترشید الإنفاق العام وعجز میزانیة محمد عمر أبو دوح،   1 .180، ص JFBE ،2017المال والأعمال 

 .2006دار الجامعیة، الإسكندریة، مصر، الدولة، 
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مجلة تطبیق أساس الاستحقاق في المحاسبة العمومیة"دراسة تحلیلیة"،  بوخالفي مسعود، هواري معراج،  -4

 .2007، جامعة زیان عاشور، الجلفة 02، الجزء 31العدد الحقوق والعلوم الإنسانیة، دراسات اقتصادیة، 

  ترشید الإنفاق العام كدعامة للتنویع الاقتصادي في الجزائر في ظل الأزمة النفطیةحداب محي الدین،  -5

  المصري أحمد محمد  1 .419، بدون سنة، ص 06مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادیة، العدد 

 .2007مؤسسات شباب الجامعة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، اریة، التخطیط والمراقبة الإد

منشورات الدائرة الرقابة المالیة على تنفیذ الموازنة في القانون العراقي، الزهاوي سیروان، عدنان میزرا،  -6

 .2008، بغداد، العراق 01الإعلامیة في مجلس النواب، ط 

 .44، ص2009منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،  أساسیات المالیة العامة، سوزي عدلي ناشد،  -7

ترشید الإنفاق ودوره في تحقیق الاستدامة المالیة في عمرو هاشم محمد صفوت، عماد حسن حسن،  -8

 .2017، جامعة أوسط العراق، 25مجلة الكوت للعلوم الاقتصادیة والإداریة، العدد العراق، 

دور المحاسب العمومي في الرقابة على إنفاق الهیئات محمد فیصل مایدة، سلیمان عتیر وآخرون،  -9

، جامعة 04قراءة تحلیلیة لقانون المحاسبة العمومیة، مجلة التنمیة الاقتصادیة،العدد الحكومیة الجزائریة، 

 .2017حمه لخضر، الوادي، الجزائر، 

 القوانین والمراسیم -ه 

من  02، المادة 04المطبعة الرسمیة، العدد ة ، الجریدة الرسمیالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -1

، یعدل ویتمم 19/01/2003الموافق لـ/  1423ذي القعدة  17المؤرخ في  03/42المرسوم التنفیذي 

، یحدد إجراءات 07/09/1991الموافق لـ/  1412صفر  28، المؤرخ في 91/313المرسوم التنفیذي 

 سبون العمومیون وكیفیاتها ومحتواها.المحاسبة التي یمسكها الآمرون بالصرف والمحا
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من  07، المادة 43المطبعة الرسمیة، العدد  الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -2

، الذي یحدد إجراءات 07/09/1991الموافق لـ/  1412صفر  28المؤرخ في  91/313المرسوم التنفیذي 

 ف والمحاسبون العمومیون.المحاسبة التي یمسكها الآمرون بالصر 

من  01المادة ، 35، المطبعة الرسمیة، العدد الجریدة الرسمیةالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -3

، المتعلق بالمحاسبة 1990أوت  15الموافق لـ/  1411محرم  24المؤرخ في  90/21القانون رقم 

 العمومیة.

من  121المادة  ،12الرسمیة، العدد  المطبعةالجریدة الرسمیة، الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  الجمهوریة -4

 ، المتعلق بقانون الولایة.21/02/2012الموافق لـ/  1433ربیع الأول  28المؤرخ في  12/07القانون 

من  04، المادة 82العدد المطبعة الرسمیة، الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -5

، المتعلق 14/11/1992الموافق لـ/ 1413جمادى الأولى  19، المؤرخ في 92/414المرسوم التنفیذي 

 بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بها.

من المرسوم  07المطبعة الرسمیة، المادة الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -6

، یعدل ویتمم المرسوم 16/11/2009، الموافق لـ/ 1430ذي القعدة  28، المؤرخ في 09/374التنفیذي 

، المتعلق بالرقابة 14/11/1992الموافق لـ/ 1413جمادى الأولى  19المؤرخ في  92/414التنفیذي 

 .السابقة للنفقات التي یلتزم بها

من  23، المادة 28العدد ، المطبعة الرسمیة الجریدة الرسمیة،الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -7

، المتعلق بالقوانین المالیة، المعدل 07/07/1984الموافق لـ  1404شوال  08المؤرخ في  84/17القانون 

 والمتمم.
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من  121، المادة 58المطبعة الرسمیة، العدد الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -8

، المتضمن 07/10/2010الموافق لـ/  1431شوال  28، المؤرخ في 10/236یذي رقم المرسوم التنف

 تنظیم الصفقات العمومیة.

من  55، المادة 39المطبعة الرسمیة، العدد الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -9

 علق بمجلس المحاسبة.، المت17/07/1995الموافق لـ/  1416صفر  19، المؤرخ في 95/20الأمر 

من  01، المادة 10المطبعة الرسمیة، العدد الجریدة الرسمیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،  -10

، والمتضمن 01/03/1980الموافق لـ/  1400ربیع الثاني  14، المؤرخ في 80/53المرسوم التنفیذي 

 إحداث المفتشیة العامة للمالیة.

 :جـــــمالمعا -و 

 .1987شورات مكتبة الحیاة، لبنان، ، من02المجلد معجم متن اللغة، العلامة الشیخ أحمد رضا،  -1

 .555، ص 2001، دار المشرق، لبنان، 02ط المنجد في اللغة العربیة،  -2

 القرآن الكریم: -ز 

  .270الآیة سورة البقرة، القرآن الكریم،  -1

 ثانیا: المراجع باللغة الأجنبیة

1- Meneul de procedures d’exécution des déponses et recette publiques,op.cit, 

2007. 

2- Michel lascombe, Xavier vandendriessche, finances publique, 7e édition, paris, 

2009. 

3- Pascale bertoni, finances publique, 3e édition, Vuibert, paris, 2001, p 50. 
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